
  

MONEY  LAUNDERING 
 

  مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  عام البنك المركزي العراقي فرع البصرة  بقلم زهير علي اكبر مدير

   
 الأمـوال ى أن غـسل   ـأ عل /324ي المادة   ـ ف 1996نص القانون الفرنسي لعام     : مقدمة

خول لمرتكب جناية أو جنحـة       والد الأموالتسهيل بكل الوسائل للتبرير الكاذب لمصدر       ( و  ـه

ة فـي    المساهم الأموال من قبيل غسل     أيضاللذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر         

  .)يل العائد المباشر لجناية أو جنحة ومعمليات توظيف أو إخفاء أو ت

  

ومن خلال استخدام المصارف والمؤسسات المالية أدوات لتمرير عمليـات غـسل الأمـوال              

لتي حصل عليها أصحابها من خلال ارتكابهم مختلف أنواع الجريمـة المنظمـة ثـم               الملوثة ا 

تنظيف هذه الأموال بإدخالها الى الجهاز المصرفي لكي يتم إخفائها باعتبارها ودائع مصرفية             

هذه الجريمة من المدينة الصغيرة الى الكبيرة الـى دول العـالم وأصـبحت              اعتيادية وانتقلت   

 دولية تدير هذه العمليات الإجرامية ومن خلال إحصائية صندوق النقد           هنالك مافيات وشبكات  

من إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يعني أنها مبالغ هائلـة           %) 5(الدولي حجمها بحوالي    

    .وبلا شك تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي

  

ا الموضوع من خلال   وقد لوحظ من خلال العشرين سنة الماضية هنالك اهتمام عالمي في هذ

عقد الندوات والمؤتمرات مع المؤسسات العالمية وقد وضعت معايير دولية لمواجهـة غـسل     

الأموال وهنالك إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي بحق الدول التي تعتبر غير متعاونة               

   .مع المجتمع الدولي في اعتماد المعايير كلياً أو جزئياً
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أكثر الجهات استهدافا من قبل غاسلي الأموال       بر المؤسسات المصرفية والمالية من           وتعت

والهم    وذلك  والإرهابيين   الخاضعة  لذا فأنه يتعين على كافة الوحدات        لإخفاء هويتهم ومصادر أم

إدراك المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأمـوال وتمويـل         الى رقابة البنك المركزي العراقي      

  .الإرهاب 

لمكافحة الاتجار غير المشروع فـي      ) 1988فيينا  (  اتفاقية الأمم المتحدة     –   وعرفتها     

الأفعال التي من شأنها تحويل الأموال ونقلها مـع العلـم           ( المخدرات في المادة الثالثة بأنها      

 جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه              أيبأنها مستمدة من    

 شـخص متـورط فـي       أي بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة          الجريمة

 وارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم للإفلات من العواقب القانونية لأفعاله وكـذلك إخفـاء أ               

 حقيقة الأموال أو مصادرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقـوق                هتموي

 مع العلم بأنها مستمرة من فعل أو أفعال الاشـتراك فـي مثـل هـذه         المتعلقة بها أو ملكيتها   

  .الجرائم 

  

   : عمليات غسل الأموال على المستوى الدولي

  

  تعتبر مكافحة غسل الأموال في العالم من المسائل الهامة والمعقدة حيث ترتبط بالجريمة                 

   هذه العملية وهنالك ما فيات محترفةالمنظمة والمخدرات وإعمال غير مشروعة 

    وبذلك فان الإعمال المصرفية في العالم تسودها اليوم حالة يقظة وحذر عـالي جـداً لأن                

  الجهاز المصرفي يعتبر أحد ساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

ل المالي الدولية   ـة العم ـة غسل الأموال ونشأت مجموع    ـــوقد تطور أساليب مكافح         

 )GAFI )( FATF(            والتي فرضت قواعد معايير محددة لمكافحة عمليات غسل الأمـوال

ئحة الـدول   تبنيها وإلا وضعت الدول غير الملتزمة بهذه المعايير على لا         وأوجبت على الدول    

ثر على سمعة الدولة وسوء جهازها المصرفي والمـالي ويمكـن أن            غير المتعاونة وبذلك يؤ   

من من خلال قراراته وتوصيات مجموعة العمل المالي        لأاتتخذ عقوبات بحقه وأكد ذلك مجلس       

  .الدولية 
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  :عمليات غسل الأموال على المستوى العربي 

  
 وتمويل الإرهـاب    تم إنشاء إلية عربية هدفها تنسيق المكافحة الجماعية لغسل الأموال          -

 الأموال  ي مجال مكافحة غسل   ف) مركزية مخاطر عربية    ( ية دور   لبحيث تلعب هذه الآ   

مجموعة العمل المالي لـدول  (  MENA FATF وتمويل الإرهاب والمعروفة اليوم

   .) أفريقيا مالالشرق الأوسط وش

وتم إنشاء مركز عربي لتسوية المدفوعات البيانية العربية للتقليل من حاجة اسـتعمال              -

 .مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرب أموال ملوثة 
 متطلبات الإدارة والإعلان عن الأموال بشفافية وفق أسـس سـليمة      التشديد في توفير   -

  .على مستوى دول المنطقة العربية
 الدول العربية حريصة على بقاء قطاعاتها المصرفية والمالية هيكلاً للمال النظيف           إن      

 )  FATF(ومتوافقة مع المعايير والقواعد الدولية التي أصـدرتها الجهـات الدوليـة    

افظة على سمعتها المالية والمصرفية تجاه سائر قطاعات المجتمع الدولي الماليـة            والمح

   .والاقتصادية 

  

   :تعريف غسل الأموال

  

فاء طابع المشروعية عن أموال محصلة من مـصدر         ضترمي الى إ   هي العملية التي        

   لهذه الأموال لاغير مشروع بصرف النظر عن نوع الجريمة المرتكبة تحصي

 إليها من يعمل بتجـارة المخـدرات والجريمـة          أً بأنه عملية يلج   عرف غسل الأموال      ي

المنظمة أو غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع والقيـام بأعمـال              

 1988 بازل عام    وإعلانأخرى للتمويه كي يتم إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق           

فية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بـصدد إخفـاء          عرفها بأنها جميع العمليات المصر    

     . للأموال وأصحابهاألجرميالمصدر 
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   :غسل الأموال عملية إطراف

 هو الشخص أو المنظمة أو المؤسسة التي تمتلك أموالا غير مشروعة : لـالغاس -
   .وتسعى الى غسلها    

 .اءات المخالفة للقانون هو المؤسسة أو المصرف الذي يقوم بالإجر: ولـالغس -

عبارة عن الأموال وأن جوهر عملية غسل الأموال هو قطـع الـصلة      و  هو :المغسول -

 غير المـشروع ،     بين الأموال المتحصلة عن أنشطة إجرامية وبين أصلها أو مصدرها         

  .الأموال وكأنها قد تولدت عن منشأ مشروع قانونيحيث تبدو 
 

مختلف الإجراءات والأساليب التي يستخدمها     الى   :ويمكن أن نعرف غسل الأموال      

تجار المخدرات أو غيرهم من المجرمين والإرهابيين لغرض إخفاء أو تمويه حقيقة ملكية             

   .أو مصدر الأموال بينما تظل لديهم القدرة على السيطرة على تلك الأموال
 

ل الأموال بأنها   ة تعرف عمليات غس   ــإن كل بلدان العالم ومنظماته الإقليمية والدولي          

عملية تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع ومحاولة إضفاء الشرعية            ( 

   .)عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا من أنشطة مشروعة 

   

   : التصنيفات المحددة لجرائم غسل الأموال

  

   .تجارة السلع والخدمات غير المشروعة وفقاً للقانون مثل المخدرات -1

  . الواردة عن الرشوة والجرائم المرتبطة بهالالأموا -2
والاستثمارية وذلك  العمولات الواردة عن عقود وصفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية          -3

  .من خلال التجاوز على الشروط والضوابط لعقد تلك العقود والصفقات
موال الأموال الواردة من جرائم السرقة والاختلاس والنصب والاحتيال وتحويل هذه الأ           -4

   .خارج البلاد
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الأموال الواردة عن القروض من المصارف بدون ضمانات كافية وتحويل تلك الأموال             -5

   .خارج البلاد
الأموال الواردة من المودعين وتحويلها الى خارج البلاد دون توفير ضمانات لصحاب             -6

  .هذه الأموال
  .ةالأموال الواردة عن جريمة تزييف العمل -7
ل الواردة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب الأموال من خلال تلك الشيكات            الأموا -8

أو الحوالات أو الاعتمادات المستندية والحصول على أقيامها خارج البلـد وإيـداعها             

  .لدى أحد المصارف في الخارج لأعادتها الى داخل البلد عن طريق الجهاز المصرفي
شروعة فـي الأوراق الماليـة مـن خـلال          الأموال الواردة عن المضاربات غير الم      -9

الأوراق المالية عند التداول وإيداع الإربـاح لـدى أحـد            البورصات العالمية وسحب  

المصارف خارج البلد التي وقعت فيها المضاربة غير المشروعة تمهيداً لعودتها الى            

  .داخل البلد عن طريق الجهاز المصرفي
  .الأموالبتزاز الاشتراك في مجموعة للجريمة المنظمة وا -10
  .الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين -11
  .الاتجار في الأعضاء البشرية -12
  .لالاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفا -13
  . غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةالاتجار -14
  .النصب ، الفساد ، الرشوة -15
  .الاختطاف وإعمال التقييد وأخذ الرهائن بالقوة -16
  .جرائم البيئة -17
  .القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة -18
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  : مراحل غسل الأموال

  :        هنالك ثلاث مراحل لعملية غسل الأموال 

  

تحويلهـا  ) إدخال المال الى الدورة الاقتصادية  ( prelavage – placementالتوظيف : اولاً

تحف نادرة وغيرها   ذهب أو شراء    من نقد الى حسابات مصرفية أو شراء مجوهرات و        

 تحويل المال القذر الى ودائع مصرفية وفـي         أيوالهدف إدخال المال في الدورة المالية       

عدة حسابات في مصرف واحد أو أكثر وتعتبر سلسلة العمليات هذه عند انتهائها بـدء               

   .ضعملية التبيي

  

قيـام  ) مـصدر الأمـوال   إخفاء   ( Empilage _ Layeringالتكديس أو التجميع : ثانياً

أصحاب الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية بإجراء العديد من العمليات على حساباتهم            

وذلك لقطع الصلة بمصادرها الأصلية مثل شراء أسهم وسندات أو تحويلها من شركات             

 ـ            ةوهمية الى شركات حقيقية متواطئة معهم وبالعكس أو استخدام التحويلات الإلكتروني

غطـاءاً  المـال وإعطاؤهـا     لمصدر الأموال وإخفاء مصدر     يع الأثر الإجرامي    وهنا يض 

    .شرعياً ويصبح المال جاهز للدخول بمشاريع اقتصادية بشكل قانوني

  

  ) دمج الأموال المغسولة بالأموال الشرعية (   Integration الاندماج: ثالثاً

 رصاد الـشرعية والاسـتثما     الاقت  المغسولة في قطاعات   الأموال استثمار     من خلال   

 الدمج والتكامل ما بين الأموال المغسولة والشرعية وتكون فـي           أيالتجاري الاعتيادي   

موال المغسولة وإتاحة اسـتخدامها بطريقـة       أعطى شرعية للأ  بودقة واحدة ويكون قد     

   .مربحة وقانونية ومحترمة

  

 فـي   الأموالية غسل   ر عمل ي الرسم البياني يوضح بصورة دقيقة ومفصلة س       أدناه     

   .مختلف مراحلها
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نقدي مال 
 بيع عن 

 تمخدرا

    مالية غير مصرفية شرآات
  شرآة بورصة–تامين 

  متواطئوسيط 
    مكتب صرافة

    آازينو

     مؤسسة عائلية

  بيعهاإعادة تم أملاك شراء 

 التوظيف : الأولىالمرحلة 

 أفلامشرآة 
  وعروض فنية 

حساب مصرف باسم  متواطئحساب مفتوح في مصرف  
 ة مشرآة محتر

    شرآة وهمية

 شرآة مالية متواطئة

 لدمجالمرحلة الثالثة ا التجميع: المرحلة الثانية 

شراء عقارات    

     شراء 
 سندات الخزينة

 استثمارات صناعية

 شراء متجر    

عملاء

مشتريات

وهمية ايرادات

عملاء  عودائ
عودائ

وهمية ايرادات

وهميةارباح

دائعوو

وهمية ايرادات
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  :الجدول أدناه يبين الهدف والمنهجية والآلية والخصائص لكل مرحلة من مراحل غسل الأموال 

  

   المرحلة   ثالثاً  ثانياً  اولاً

ــال  ــتثمار أو إدخ ــف والاس التوظي

  Placement    الأموال
التفريق أو التمويه أو التجميـع أو       

 Layering       التجزئة 
  الاندماج أو الدمج أو المزج 

Integration   

ــشرعية   الهدف ــر ال ــوال غي إدخــال الأم

  واستثمارها داخل الدورة المالية 

إخفاء مصدر الأموال غير الـشرعية      

عن طريـق إبعـاد الأمـوال عـن         

مصدرها الى دولة أخـرى أو فـي        

  نفس الدولة 

إظهار الأموال غيـر الـشرعية      

  شروعة وقانونيةوكأنها أموال م

نقل الأموال غير الشرعية وإعـادة        التخطيط 

تجميعهــا وتنظيمهــا فــي أمــاكن 

  مدروسة تمهيداً لجعلها شرعية 

استخدام الدول التي تـساعد علـى       

غسل الأموال عـن طريـق أنظمـة        

 قـوانين غيـر     أومصرفية متساهلة   

 وإبعـاد متشددة وذلك بتفريق ونشر     

 القذرة عن مـصدرها لمنـع       الأموال

  معرفة مصدرها  

 للأمـوال  صفة الشرعية    إعطاء

وإدخالها  توظيفها   وإعادةالقذرة  

في الدورة الاقتـصادية لتبـدو      

  وكأنها أموال مشروعة 

ــر   الآلية  ــة غي ــوال النقدي اســتبدال الأم

الشرعية بأشكال أخرى من الأمـوال      

عن طريق الكازينوهات ، المطاعم ،      

  محطات الوقود ، السوبر ماركت 

ويلة معقدة متتاليـة مـن      سلسلة ط 

العمليات وتستخدم في هذه المرحلـة      

ــصرفي  ــام الم ــصارف ( النظ الم

والمؤسسات المالية والأنشطة المالية  

وخلق الشركات الوهميـة    ) الأخرى  

  أو الاستثمار بشركات حقيقية 

استخدام تقنيات متطـورة عـن      

طريق إعادة توظيف واسـتثمار     

الأموال وإدخالها فـي وضـمن      

  لاقتصاديةالدورة ا

 المرحلة الأكثـر ضـعفاً والأكثـر -الخصائص 

  خطراً 

ــا - ــين تجميعه ــرة ب ــول الفت  ط

  وتنظيمها 

  حجم السيولة فيها ضخم جداً  -

أكثر أمانـاً أقـل خطـراً مـن          -

المرحلة الأولى تعتمـد علـى      

  تواطؤ الغير إفرادا أو شركات

تبحث عن الدول التي تستطيع      -

خرق قوانينها أو أنظمتهـا أو      

  خلاقية شعوبها أو الجميع معاًأ

 الأكثر أماناً والأقـل خطـراً       -

والأصــعب اكتــشافا يمكــن أن 

تستمر هذه المرحلة عدة سنوات     

وهي تعتمـد علـى اسـتخدام       

التقنيات المتطورة جـداً وفـي      

ــة    ــالات وخاص ــة المج كاف

  الكومبيوترية والاتصالات 
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   الأموالدور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
     يوجد لدى البنك المركزي العراقي ضمن الهيكل التنظيمي للبنك مكتـب مكافحـة غـسل               

متخصصة في هذا   الأموال وهذا المكتب مرتبط ارتباط مباشر مع محافظية البنك وهنالك أقسام            

لمجازة كافـة العاملـة فـي       المكتب وتصدر التعليمات واللوائح بين فترة وأخرى للمصارف ا        

 يخـص تـسهيل تطبيـق       العراق ولشركات التحويل المالي وشركات الصرافة فيما      جمهورية  

 قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وندرج أدناه التعميم         2004 لسنة   )93(القانون رقم   

  :والدراسات البحوث /  الصادر من مكتب مكافحة غسل الأموال 24/1/2012في ) 2(رقم 

 ونسخ من الكشوفات المعدة من قبل هـذا         11/9/2011في  ) 25(حاقا بأعمامنا المرقم    إل

  : المكتب ونود أن نبين لكم ما يلي 

 ـ       )  ب -7(ورد في المادة     .1 ة ـلـسن ) 93(م  ـمن قانون مكافحة غـسل الأمـوال رق

يقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يتولى الرقابـة          :  ما يلي    2004

 ، ويجوز له إن يصدر لائحة تنظيمية توجـه الـى            5بموجب القسم    هاالتزاماتعليها ب 

 وتشترط تلك اللائحة التنظيمية أن تقوم جميـع         . امتثال تلك المؤسسات     بكيفية وجو 

داخلية تكون ملائمة لأنـشطة     المؤسسات المالية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط       

ظفين ، وتشترط أن تقوم البنـوك       تلك المؤسسات ، ووضع برامج تدريب ملائمة للمو       

الأخرى التي يعينها البنك المركزي بتعيين مسؤول للامتثال وإنشاء والمؤسسات المالية   

وظيفة تدقيق مستقلة من اجل اختبار برنامج المؤسـسة المتعلقـة بمكافحـة غـسل               

 .الأموال
 ـ           دير وبذلك فالمصارف باعتبارها مؤسسات مالية وطنية متمثلة بمجلـس الإدارة والم

ولين عن  ؤالمفوض ، من واجبها وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ومس         

متابعتها وتحديثها دورياً ، كما إن فروع المصرف هي جزء لا يتجزأ مـن المـصرف                

ولين أمام الإدارة والمدير المفوض عن تطبيق هـذه الالتزامـات           ؤومدراء الفروع مس  

بأن هذا المكتـب سـبق وأن أوضـح التزامـات        وبذلك فالمسؤولية مشتركة مع العلم      

   .من القانون أعلاه) 5(المؤسسات المالية الواردة بالقسم 
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إن دور المصرف يتمثل في التأكد من صحة البيانات وسلامة المعاملات المالية التـي               .2

يـر   الشك أو الاشتباه بوجود معاملة مالية غ        إما يجريها قبل إرسالها الى هذا المكتب ،      

 بشأنها فأن على المـصرف تزويـدنا بتقريـر          المشورةنظامية أو مشبوهة أو لطلب      

  .المعاملة المشبوهة المعمم إليكم مسبقاً والمرفقة نسخة منه طياً
بتنفيذ  المصرف قام    إنإن تأييد المصرف بعدم وجود معاملة مالية مشبوهة هذا يعني             .3

عميلك إضافة الى الالتزامات الأخرى     اعرف عميلك وعمل     التزاماته وقام بتطبيق مبدأ   

  .وهذا جزء من امتثال المصرف تجاه الجهة الرقابية
 لـسنة   93إن المؤسسات المالية ملزمة بتطبيق قانون مكافحة غسل الأمـوال رقـم              .4

 وقـانون   2004 لـسنة    56 إضافة الى قانون البنك المركزي العراقي رقم         2004

ريمة غسل الأموال من الجرائم المالية       باعتبار إن ج   2004 لسنة   94المصارف رقم   

أو قد تستخدم القنوات المصرفية من قبل غاسلي الأموال في تنفيذ أي من مراحل غسل               

  .الأموال
المصارف لا يتعارض مع قانون الإثبات فالمصارف        التأييد أو الإقرار المقدم من قبل        إن .5

انين والتعليمـات الـصادرة     ملزمة بإقرارها إمام هذا البنك بعدم الإخلال بتنفيـذ القـو          

  .بموجبها الخاصة بالتزامات المؤسسات المالية
إن ضعف التزام العديد من المؤسسات المالية يضر بسمعة مؤسساتنا الوطنية والقطاع             .6

  .المصرفي ويضعف من دورها في المساهمة الفاعلة في تطوير اقتصادنا الوطني
 شامل يتطلب تعـاونكم وجهـودكم       إن مسؤولية مكافحة غسل الموال ، هو جهد وطني         .7

  .المثابرة معنا وبحس عالي من الشعور بالمسؤولية تجاه مخاطرها الجسيمة
 

 بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتعليمـات البنـك          م     عليه نؤكد مسؤوليتكم بالالتزا   

كم المركزي العراقي الصادرة بالخصوص تجاه كافة المعلومات والكشوفات المتعلقة بزبائن         

    .وأنشطتكم والمرسلة إلينا دورياً
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   :الإرهاب وتمويل الأموالالهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة غسل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  GAFI أو  FATF) الفاتف ( مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال : اولاً 

 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع بالإضافة الى عـضوية           1989تأسست عام   

الخليج العربي وعدد   جلس التعاون لدول    مومتين إقليميتين هما المفوضية الأوربية      ظمن

عضو وهنالك أعضاء بصفة مراقب مثل صندوق النقـد والبنـك           ) 29(الأعضاء الآن   

   .ت الأوراق المالية والمنظمة الدولية لهيئاةالدوليين وبنك التنمية الآسيوي

 أصدرت التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وأن الفاتف مـن           1990وفي عام   

خلال أعضائها وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية تقدم الدعم الفنـي الـلازم             

   . بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموالملمساعدة الدول على الالتزا

  

الصادرة عن فريق العمل المعني بالتدابير المالية       ) 9+40(  وندرج أدناه التوصيات             

  :  ) FATF( بشأن مكافحة غسل الأموال 

 الأنظمة القانونية  - أ
  نطاق جرم غسل الأموال 

    التوصية الأولى
غسل الأموال بناء على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة                 ينبغي على البلدان تجريم     

) اتفاقية فينا    ( 1988جار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة عام         الات

 2000واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الموقعة فـي عام 

   .)اتفاقية باليرمو ( 

هـدف  ينبغي على البلدان تطبيق جريمة غسل الأموال على كافة الجرائم الخطيرة وذلـك ب             

تضمين أوسع نطاق ممكن من الجرائم الأصلية ، ويمكن وصف الجرائم الأصلية بالإشـارة              

الى كافة الجرائم أو الى سقف مرتبط إما بفئة من الجرائم الخطيرة أو بعقوبة السجن التي                

أو بقائمة تدرج الجرائم الأصلية     ) نهج السقف المحدد    ( تنطبق على الجرم الأصلي المعني      

   . من هذه المناهج، أو بمزيج
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 تتـألف الجـرائم     إن أدنـى  وحيثما كانت البلدان تطبق نهج السقف المحدد ينبغي كحد                    

فئة الجرائم الخطيرة بمقتضى قوانين تلك البلدان        من كافة الجرائم التي تقع ضمن        الأصلية

 أوسـنة واحـدة      تتضمن الجرائم الخاضعة لعقوبة قصوى تزيد على السجن لمـدة            إن أو

 الجرائم  تتألف أن للجرائم في نظامها القانوني فيمكن       أدنىبالنسبة للبلدان التي تعتمد سقفاً      

   .كافة الجرائم الخاضعة لعقوبة دنيا تزيد على السجن لمدة ستة أشهر من الأصلية

 مـن   على كل من البلدان تضمين مجموعـة          مهما كان النهج المعتمد ينبغي كحد أدنى                

   .الجرائم في كل من الفئات المحدد من الجرائم

    ينبغي بالنسبة لغسل الأموال توسيع نطاق الجرائم الأصلية ليتضمن السلوك الذي يجـري             

في بلد آخر ، والذي يعتبر جرما في ذلك البلد ، والذي كان سيعتبر جرماً أصلياً لو انه وقع                   

 السلوك  إن الشرط المسبق الوحيد هو      إنلى   ويمكن للبلدان النص ع    .على الصعيد المحلي    

   .المعني يشكل جرماً أصلياً لو انه وقع على الصعيد المحلي

      يمكن للبلدان النص على إن جريمة غسل الأموال لا تنطبق علـى الأشـخاص الـذين                  

ارتكبوا الجرم الأصلي حيثما كان ذلك من المبادئ الأساسية التي تـنص عليهـا قوانينهـا                

   .ليةالمح

  التوصية الثانية     
     :   ينبغي على البلدان التأكد من إن 

شرط النية والمعرفة المطلوب لإثبات جريمة غسل الأموال متسق مع المعـايير التـي                )  أ(

 بما في ذلك فكرة إن الحالة الذهنيـة هـذه يمكـن             .تنص عليها اتفاقية فينا وباليرمو      

   .استنتاجها من الظروف الواقعية الموضوعية

ضرورة تطبيق المسؤولية الجنائية وعند تعذر ذلك ، المسؤولية المدنيـة أو الإداريـة                ) ب(

 المدنيـة   أو الجنائية   الإجراءات يستبعد هذا    إن ولا ينبغي    . الاعتباريين   الأشخاصعلى  

هذه  الاعتباريين في البلدان التي تتوفر فيها        بالأشخاص الموازية فيما يتعلق     الإدارية أو

 وينبغي خضوع الأشـخاص الاعتبـاريين لعقوبـات فعالـة           .مسؤولية  الإشكال من ال  

ومتناسبة ورادعة كما ينبغي إلا تخل هذه الإجراءات بالمسؤولية الجنائية الواقعة علـى           

  .عاتق الإفراد
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       الإجراءات المؤقتة والمصادرة 

  التوصية الثالثة      
ت مماثلة للمنصوص عليها فـي اتفاقيـة فينـا            ينبغي على البلدان اعتماد إجراءا          

بما في ذلك الإجراءات التشريعية ، وذلك لتمكين سلطاتها المختـصة           .واتفاقية باليرمو 

من مصادرة الممتلكات المغسولة وعائدات غسل الأموال أو الجرائم الأصلية ، والأدوات            

درة ممتلكات بقيمة   المستخدمة أو المنوي استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم ، أو مصا          

   . طرف ثالث حسن النيةأيمقابلة ، وذلك بدون الإخلال بحقوق 

         ينبغي إن تشمل هذه الإجراءات صلاحية 

   .تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الخاضعة للمصادرة) أ 

  القيام بإجراءات مؤقتة كالتجميد والحجز لمنع أي تعامل أو تحويل أو التصرف  )        ب

   .         بتلك الممتلكات   

  منع أو أبطال أعمال تخل بقدرة البلد علـى استعـادة اتخاذ خطوات من شأنها )        ج

   .           الممتلكات موضوع المصادرة

   يمكن للبلدان أيضا النظر في اعتماد إجراءات .اتخاذ أية إجراءات للتحقيقات ملائمة)        د

  جنائيـــة ، أو  تلك العائدات أو الأدوات دون اشتراط صدور إدانة تسمح بمصادرة          

            تشترط قيام مرتكب الجرم بإثبات مشروعية منشأ الممتلكات المزعوم أنها خاضعـة

   .          للمصادرة وذلك على قدر أتساق هذا الشرط مع مبادئ القانون المحلي

  

ية ومؤسسات الإعمال والمهـن غيـر الماليـة          الإجراءات الواجب على المؤسسات المال      - ب

   .اتخاذها لمنع كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

    التوصية الرابعة       
       على البلدان التأكد من قوانين سرية المؤسسات المالية لا تحول دون تنفيـذ توصـيات               

   .فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال
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    العناية الواجبة بشأن العملاء ومسك السجلات 

  التوصية الخامسة   
المالية عدم الاحتفاظ بحسابات مغفلة أسماء أصحابها أو بأسماء مـن             على المؤسسات              

   .الواضح أنها زائفة

املة تحديد عملائها        ينبغي على البلدان اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائها ، ش          

  : والتحقق من هوياتهم ، وذلك عند 

  إنشاء علاقات عمل معهم  -

هي ) 2(تتجاوز السقف المحدد النافذ المفعول أو       ) 1: (القيام بمعاملات غير منتظمة      -

    7تحويلات برقية في الأوضاع المشمولة في المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة رقم 
  .ل أموال أو تمويل إرهابوجود ارتياب بأنه يجري غس -
وجود شك لدى المؤسسة المالية المعنية في صحة أو كفاية بيانات تحديد العميل التـي       -

  .تم الحصول عليها سابقاً
  :  العناية الواجب اتخاذها بشأن العملاء إجراءاتفيما يلي 

تحديد العميل والتحقق من هويته باستخدام ما يمكن التعويـل عليـه مـن وثـائق              )  أ(

   .در المستقل والبيانات أو المعلوماتالمص

تحديد المالك المنتفع واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المالك المنتفع الى              ) ب(

 .الحد الذي يطمئن المؤسسة المالية المعنية بأنها تعرف من هو المالـك المنتفـع               
 هـذه    تـشمل  إن ينبغي   .وبالنسبة الى الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية       

اتخاذ المؤسسات المالية إجراءات معقولة لفهم هيكـل ملكيـة العميـل والجهـة              

  .المسيطرة عليه
  .الحصول على معلومات عن غرض علاقة العمل المعنية وطبيعتها المزمعة  ) ت(
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة باستمرار بشأن علاقة العمـل المعنيـة وتمحـيص               ) ث(

لى مر تلك العلاقة ، وذلك للتأكد من إن المعاملات  التي جرى القيام بها ع    المعاملات  

العميل المعنـي وصـورة     : الجاري القيام بها متسقة مع معرفة المؤسسة بكل من          

  . عند الضرورةلالأمواأوضاع عمله وما يشكله من مخاطر ، بما في ذلك مصدر 
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واجبـة بـشأن العمـلاء            على المؤسسات المالية تطبيق كل من إجراءات العناية ال        

أعلاه ، ولكن يمكنها إن تقرر مدى هذه الإجراءات علـى           ) د(والفقرة  ) 1(بموجب الفقرة   

نوع العميل ، أو علاقـة العمـل ، أو المعاملـة    : للمخاطر تبعاً لكل من   أساس الحساسية   

 صادرة عن الـسلطات  إرشادات المتخذة متسقة مع أية الإجراءات تكون إن على  .المعنية  

  وبالنسبة للفئات ذات المخاطر العالية ، ينبغي قيام المؤسسات المالية بتنفيـذ            .لمختصة  ا

 وفي أوضاع محددة عندما تكون المخاطر منخفضة ، يمكن إن           .إجراءات العناية الواجبة    

   .تقرر البلدان إمكانية تطبيق المؤسسات المالية إجراءات مخفضة أو مبسطة 

 قبل أو إثنـاء     تحقق من هوية العميل والمالك المنتفع المعني      على المؤسسات المالية ال      

إقامة علاقة العمل أو القيام بمعاملات لعملاء غير منتظمـين ويمكـن للبلـدان الـسماح                

 حيثما  .للمؤسسات المالية بانجاز عملية التحقق حالما يمكن ذلك عقب إقامة علاقة العمل             

ة وحيثما كان هذا ضرورياً لعدم قلقه القيـام  كانت مخاطر غسل الأموال قيد السيطرة الفعال     

  .بالعمل 

 ينبغـي  .أعـلاه  ) ج(الى ) أ(     وحيثما تعذر على المؤسسة المالية التقيد بالفقرات من         

عليها عدم فتح الحساب المعني أو بدء علاقة العمل أو أجراء معاملـة أو عليهـا إنهـاء                  

   .وهة فيما يتعلق بذلك العميل  والنظر في الإبلاغ عن معاملة مشب.علاقة العمل 

    ينبغي تطبيق هذه المتطلبات على كافة العملاء الجدد ، ولو أن على المؤسسات المالية              

تطبيق هذه التوصية على العملاء الحاليين على أساس مدى الخطـورة والمخـاطر             أيضاً  

   .ي الوقت الملائم عن ضرورة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على العلاقات القائمة فضلاًًف

  

  التوصية السادسة 
    على المؤسسات المالية أيضا القيام بـإجراءات العنايـة الواجبـة العاديـة فيمـا يتعلـق                 

  :بالأشخاص البارزين سياسياً
امتلاك الأنظمة الملائمة لإدارة شؤون المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المعني شخـصاً                )  أ(

  .بارزاً سياسياً 

 . افقة كبار المديرين على إقامة علاقات عمل مع هؤلاء العملاءالحصول على مو  ) ب(
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  .اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال   ) ت(
  .القيام برصد محسن لعلاقة العمل المعنية   ) ث(

  

  التوصية السابعة 
 الحدود وفضلاً المؤسسات المالية ، فيما يتعلق بعلاقات العمل المصرفي بالمراسلة عبر  على 

  :  العناية الواجبة العادية القيام بما يلي بإجراءاتعن القيام 

 عملهـا وتحديـد     جمع معلومات كافية عن المؤسسة المراسلة من اجل فهم تام لطبيعـة             -  أ

 ، بما في ذلك     سمعتها بناء على معلومات عامة متوفرة عنها وعن نوعية الإشراف عليها          

 إجراء تنظيمي فيما يتعلق بغسل الأمـوال أو تمويـل           ي تحقيق أو  ما إذا كانت خضعت لأ    

 .الإرهاب 
تقييم الضوابط المعتمدة لدى المؤسسة المقابلة بشأن مكافحة غسل الأمـوال ومحاربـة               - ب

  .تمويل الإرهاب 
 .الحصول على موافقة كبار المديرين قبل أنشاء علاقات مراسلة جيدة  - ت
  . توثيق المسؤوليات في كل من المؤسسات المعنية - ث
 البنك المراسل قام    إن، ضرورة الاطمئنان من     " المراسلة برسم الدفع    " بالنسبة للحسابات    - ج

بالتحقق من هوية العميل المعني وأجرى العناية الواجبة المستمرة على العمـلاء الـذين              

 إتاحـة قدرة مباشرة على الوصول الى حسابات البنك المراسل وان البنك قادر على             لديهم  

  . العميل المعني الى البنك المراسل عند طلبها بيانات هوية
 

  التوصية الثامنة 
قد تنـشأ   خاص لأي من إخطار غسل الأموال التي             على المؤسسات المالية أيلاء اهتمام      

يمكن إن تعزز إغفال الأسماء وبالتـالي اتخـاذ         من تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير والتي        

    .خدامها في خطط غسل الأموال الإجراءات التي تلزم لمنع است

     وعلى المؤسسات المالية بصفة خاصة اعتماد سياسات وإجراءات لمعالجة أية مخـاطر            

 .محددة مصاحبة لعلاقات العمل والمعاملات التي لا تنطوي على التعامل وجها لوجهه 
  

)16-67(  

  



  

  التوصية التاسعة 
عتماد على مؤسسات وساطة أو الغيـر للقيـام             يجوز للبلدان تخويل المؤسسات المالية الا     

من إجراءات العناية الواجبة بشأن العمـلاء أو تقـديم فـرص            ) ج(الى  ) أ(بالبنود من   

 وحيثما كان هذا الاعتماد حائزاً ، .للتعامل ، وذلك شريطة الوفاء بالمعايير المبينة أدناه 

نها على عاتق المؤسـسة     تظل المسؤولية النهائية عن تحديد هوية العملاء والتحقق م        

   .المالية المعتمدة على الغير 

   :فيما يلي المعايير الواجب الوفاء بها 

ينبغي على المؤسسة المالية المعتمدة على الغير الحصول فوراً على المعلومات اللازمة              -  أ

 وعلـى   .من إجراءات العناية الواجبة بشأن العمـلاء        ) ج(الى  ) أ(المتعلقة بالبنود من    

 لهـا عنـد الطلـب        إن الغير سيتيح   نت المالية اتخاذ الخطوات الكافية للاطمئنا     المؤسسا

 المتعلقـة بمتطلبـات إجـراءات    الأخرىوبدون تأخير نسخاً من بيانات الهوية والوثائق    

  .الواجبة بشأن العملاءالعناية 

 على المؤسسة المالية التأكد من خضوع الغير للوائح التنظيمية والإشراف بشأن التقيد             - ب

العناية الواجبة بشأن العملاء ولديه الإجـراءات اللازمـة للتقيـد بهـا وفقـاً        بمتطلبات  

 . 10 ورقم 5للتوصيتين رقم 
الأمر متروك لكل من البلدان لتحديد البلد الذي يمكن إن يكون فيه الغير المستوفي للـشروط            

ق العمـل المعنـي     بناء على المعلومات المتوفرة عن البلدان التي إما لا تطبق توصيات فري           

  .الأموال أو أنها لا تطبقها بالقدر الكافي بالتدابير المالية بشأن غسل 

  

  التوصية العاشرة
على الأقل بكافة السجلات        ينبغي على المؤسسات المالية إن تحتفظ لمدة خمس سنوات          

بسرعة مع  اللازمة الخاصة بالمعاملات سواء كانت محلية أو دولية وذلك لتمكينها من التقيد             

 ويجب إن تكون هذه السجلات كافية لتـسهيل         .ما تطلبه السلطات المختصة من المعلومات       

بغية تقديم ) بما في ذلك المبالغ المعنية وأنواع العملات إن وجدت ( تتبع خطوات كل معاملة 

   .الشواهد إن لزم الأمر في إطار تسهيل الملاحقة القانونية للنشاط الإجرامي المعني 
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    ينبغي إن تحتفظ المؤسسات المالية بسجلات بيانات تحديد هويـة عملائهـا التـي تـم                

مثلاً صور أو نسخ عن قيـود الهويـة         ( الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة        

كجوازات السفر أو بطاقات الهوية الشخـصية أو رخـص قيـادة الـسيارات أو               الشخصية  

الحسابات والمراسلات التجارية وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بعـد           وملفات  ) مثيلاتها  

    .انتهاء علاقة العمل المعنية 

   ينبغي إن تتاح بيانات الهوية الشخصية هذه وسجلات المعاملات المعنية الـى الـسلطات              

  . الطلب من جهة لها تلك الصلاحية دالمختصة المحلية عن

  

  التوصية الحادية عشر 
ي على المؤسسات المالية أيلاء اهتمام خاص لكافة المعـاملات المعقـدة والكبيـرة                  ينبغ

بصورة غير عادية وأنماط المعاملات غير العادية والتي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو              

 وينبغي قدر الإمكان فحص خلقية وغرض هذه المعاملات ثم تدوين النتائج            .قانوني واضح   

  .المختصة والمراجعين وأتاحتها لمساعدة السلطات 

  

   التوصية الثانية عشر
 متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء وحفظ الـسجلات حـسبما تـنص عليـه               تنطبق    

 على مؤسـسات الإعمـال      11 الى رقم    8 والتوصيات من رقم     6 ورقم   5التوصيات رقم   

  :والمهن غير المحددة في الأوضاع التالية 

عملاء في معاملات مالية تعادل أو تتجاوز السقف المحـدد           عندا يدخل ال   –نوادي القمار     -  أ

  .النافذ المفعول 

 عندما تكون منخرطة في معاملات لحساب عملائها فيمـا يتعلـق            –المكاتب العقارية     - ب

  .بشراء العقارات وبيعها 
 عندما يدخلون في أية معاملات نقدية       –تجارة المعادن الثمينة وتجارة الأحجار الكريمة         - ت

  .تعادل أو تتجاوز السقف المحدد النافذ المفعول مع عميل 
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المحامون والموثقون والمهنيون والحقوقيون المستقلون والمحاسبون عندما يقومـون           - ث

 :بالتحضير لمعاملات أو بتنفيذها لحساب عملائهم فيما يتعلق بما يلي 
  .شراء العقارات أو بيعها  -

  .مالية أو أصوله الأخرى أدارة شؤون أموال العميل وأوراقه ال -

  .إدارة شؤون الحسابات المصرفية والمدخرات أو الأوراق المالية  -
 .ترتيب مساهمات من أجل خلق أو تشغيل أو إدارة شركات  -
 .خلق أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيبات شراء وبيع مؤسسات إعمال  -
ما تقوم بالتحضير لمعـاملات أو      مؤسسات تقديم خدمات الائتمان وخدمات الشركات عند        - ج

تنفيذها لحساب عميل فيما يتعلق بأنشطة مدرجـة فـي التعريـف الـوارد فـي سـرد                  

 .المصطلحات 
  

  الإبلاغ عن المعاملات المشبوه والتقيد بالأنظمة 

  

   التوصية الثالثة عشر 
ي إن الأموال هي    أذا ارتابت المؤسسة المالية أو كان لديها أسباب معقولة للارتياب ف                       

عائدات نشاط أجرامي أو لها صلة بتمويل الإرهاب ، ينبغي إن يكون مطلوبا منها مباشـرة    

وفقاً للقوانين أو اللوائح التنظيمية الإبلاغ الفوري عن ارتيابها الى وحدة المعلومات المالية             

  .المعنية 

  

  التوصية الرابعة عشر   
  :ومديروها وموظفوها ومستخدموها  يكون المؤسسات المالية إن     ينبغي 

متمتعين بالحماية القانونية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن خرق أي قيد على الكشف               -  أ

أو إدارية إذا قاموا     تنظيمية   إحكام أوعن معلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أي تشريع         

 لا يعرفـون    اإذا كانو بالإبلاغ عن ارتيابهم بحسن نية الى وحدة المعلومات المالية ، حتى            

على وجه الدقة ماذا كان النشاط الإجرامي وبغض النظر عما إذا كان ذلك النـشاط حـصل                 

  .فعلاً 
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 معلومات أوممنوعين قانونياً من إفشاء حقيقة انه يجري رفع تقرير عن معاملة مشبوهة   - ب

 .ذات علاقة بذلك الى وحدة المعلومات المالية 
  

   عشرالتوصية الخامسة 
 وينبغي إن   .     على المؤسسات المالية إعداد برامج مناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب           

  :يلي  تشمل هذه البرامج ما

 شؤون التقيد   لإدارةوإجراءات وضوابط داخلية بما في ذلك ترتيبات ملائمة         وضع سياسات     -  أ

 .عيين الموظفين بالأنظمة ، مع إجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير عالية عند ت
 .برنامج تدريب مستمر للموظفين والمستخدمين   - ب
  .إعمال المراجعة لإخبار النظام   - ت
 

  التوصية السادسة عشر

 والتوصية  15 الى رقم    13     تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في التوصيات من رقم         

خضوع للقيود   على كافة مؤسسات الإعمال والمهن غير المالية المحددة ، شريطة ال           21رقم  

  : التالية 

ضرورة إن يكون مطلوباً من المحامين والكتبة بالعدل والمهنيين الحقوقيين المستقلين             -  أ

والمحاسبين الإبلاغ عن معاملات مشبوهة عندما يدخلون نيابة عن عميل أو لحـسابه             

 .) -د ( 12في معاملة مالية متعلقة بالأنشطة الموصوفة في التوصية رقم 
      تشجيع البلدان على توسيع نطاق طلب الإبلاغ ليشمل باقي الأنشطة المهنية           ونود بقوة      

  .التي يقوم بها المحاسبون ، بما في ذلك عملية المراجعة والتدقيق 

ضرورة إن يكون مطلوباً من تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة الإبلاغ عن              - ب

ة نقدية مع عميـل تعـادل قيمتهـا أو          يدخلون في أية معامل   مشبوهة عندما   معاملات  

  .تتجاوز السقف المحدد النافذ المفعول 
خدمات الائتمان وخدمات الشركات ينبغي عليها الإبلاغ عن معاملات          مؤسسات تقديم    - ت

مشبوهة لحساب عميل لها عندما تدخل في معاملة لحـسابه أو نيابـة عنـه تتعلـق                 

  .) هـ(12بالأنشطة المشار إليها في التوصية رقم 
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   ليس المطلوب من المحامين والموثقـون والمهنيـين الحقـوقيين المـستقلين الآخـرين              

والمحاسبين العاملين كمهنيين قانونيين مستقلين الإبلاغ عن ارتيابهم إذا تم الحـصول علـى              

  .للسرية المهنية أو الامتياز المهني القانوني المعلومات ذات الصلة في وضع خاضع 

  

  ات أخرى لردع غسل الأموال وتمويل الإرهابإجراء

  

  التوصية السابعة عشر
  ينبغي على البلدان التأكد من توفر العقوبات الرادعة الفعالة والمناسبة ، سواء كانت جنائية              

 ممـن تـشملهم هـذه       .والاعتباريين  أو مدنية أو إدارية ، للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين          

 بمتطلبات وشروط مكافحة غـسل الأمـوال ومحاربـة تمويـل            التوصيات والذين لا يتقيدون   

  .الإرهاب 

  

  التوصية الثامنة عشر 
وعلـى    قبول استمرار عمل بنوك وهميـة      أو   ينبغي على البلدان عدم الموافقة على أنشاء        

المؤسسات المالية رفض الدخول في علاقة عمل مصرفي بالمراسلة مـع بنـوك وهميـة أو                

 كما عليها الحيطة والحذر من إقامة علاقات ماليـة بالمراسـلة مـع              .استمرار تلك العلاقة    

   .مؤسسات مالية أجنبية تسمح لبنوك وهمية باستخدام حساباتها 

   

  التوصية التاسعة عشر 
 الأخـرى تقوم فيه البنوك والمؤسسات الماليـة          على البلدان النظر في جدوى وفائدة نظام        

العملات المحلية والدولية التي تزيد قيمتها على مبلـغ          عن كافة    بالإبلاغومؤسسات الوساطة   

 على الصعيد الوطني لديها قاعدة بيانات محوسـبة متـوفرة            وذلك الى هيئة مركزية    .محدد  

للسلطات المختصة لاستخدامها في قضايا مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب على            

  .خدام الصحيح لتلك المعلومات إن يخضع ذلك لإجراءات وقائية صارمة لضمان الاست
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  التوصية العشرون
بالتدابير المالية بـشأن          ينبغي على البلدان النظر في تطبيق توصيات فريق العمل المعني         

مكافحة غسل الأموال على مؤسسات الإعمال والمهن خلاف مؤسسات الإعمال غير الماليـة             

 كما ينبغي عليها تشجيع     .أموال وتمويل إرهاب     والتي تشكل مخاطر غسل      .والمهن المحددة   

 فـي غـسل     متطوير أساليب حديثة وآمنة من بين أساليب أدارة النقود الأقل عرضة للاستخدا           

   .الأموال 

الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالبلدان التي لا تقيد أو تقيدها غير كـاف بتوصـيات                

  .أن مكافحة غسل الأموال فريق العمل المعني بالتدابير المالية بش

   

  التوصية واحد وعشرون
 الأشـخاص يلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل والمعاملات مـع          المالية أ  المؤسساتعلى        

بمن فيهم الشركات والمؤسسات المالية ، من البلدان التي لا تطبق توصـيات فريـق العمـل                 

ا لا  ـ وحينم .  تطبيقها تطبيقاً غير كاف    أو الأموالالمعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل       

 ينبغي قدر الإمكـان فحـص       .المعاملات غرض اقتصادي ظاهر أو قانوني واضح        يكون لهذه   

 وحيثما أستمر   . مع إتاحتها لمساعدة السلطات المختصة       .خلفيتها وغرضها وتدوين النتائج     

ينبغي إن تكـون البلـدان       .بلد ما بعدم تطبيق هذه التوصيات أو تطبيقها بصورة غير كافية            

     .قادرة على تطبيق الإجراءات المضادة الملائمة 

  

  التوصية اثنان وعشرون 
      على المؤسسات المالية التأكد من إن المبادئ التي تنطبق علـى المؤسـسات الماليـة               

ي والمذكورة أنفاً تطبق أيضاً على الفروع والمؤسسات التابعة التي لها فيها حصة أغلبية وه             

 ولاسيما في بلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية توصـيات فريـق               .واقعة في الخارج    

 وذلك الى الحد الذي تـسمح بـه         .العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال         

 وعندما تحظر القوانين واللوائح التنظيمية تنفيذ      .القوانين واللوائح التنظيمية المحلية النافذة      

 السلطات المختصة في البلد الذي تقع فيه المؤسسة         م ينبغي على المؤسسة المالية أعلا     .ذلك  

  .إلام أنها غير قادرة على تطبيق توصيات الفريق 
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  اللوائح التنظيمية والإشراف 

  

  التوصية الثالثة والعشرون
 يكفي من اللوائح التنظيمية     على البلدان التأكد من خضوع المؤسسات المالية لما             ينبغي  

توصيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية مكافحـة غـسل          والرقابة ومن أنها تنفذ بفعالية      

  وعلى السلطات المختصة اتخاذ الخطوات القانونية أو الإجراءات التنظيمية اللازمـة  .الأموال  

 إدارة تسلم وظيفة    أوطرة  لمنع المجرمين أو المتعاونين معهم من حيازة حصة كبيرة أو مسي          

   . يكونوا المالكين المنتفعين بها إنفي مؤسسة مالية أو من 

  

 التنظيميـة   الإجـراءات  فـأن    الأساسـية  للمبادئ     بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة     

 ينبغي أيضاً   الأموال التحوط وهي ايضاً ذات صلة بغسل        لأغراض التي تطبق عليها     والإشرافية

   . الإرهاب ومحاربة تمويل الأموال مكافحة غسل لإغراضيقة مماثلة تطبيقها بطر

  

مرخصة وخاضعة للوائح تنظيميـة علـى       :      ينبغي إن تكون المؤسسات المالية ، الأخرى      

 وخاضعة للأشراف والرقابة لإغراض مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويـل           .النحو الملائم   

 وينبغي كحـد    .وال أو تمويل الإرهاب في ذلك القطاع        الإرهاب مع الاهتمام بمخاطر غسل الأم     

 صـرافة   أو القيمة   أوخدمات تحويل النقود    أدنى إن تكون مؤسسات الإعمال التي تقوم بتقديم         

 مع خضوعها لأنظمة رصد فعالة والتأكد من تقيـدها          . مسجلة   أوالعملات مرخصة   أو  النقود  

  . الإرهاب ومحاربة الأموالة غسل بمتطلبات وشروط البلد المعني فيما يتعلق بمكافح
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  التوصية الرابعة والعشرون 
 تنظيميـة   ت    ينبغي خضوع مؤسسات الإعمال غير الماليـة والمهـن المحـددة لإجـراءا            

  :وإشرافية حسبما يرد أدناه 

ينبغي خضوع نوادي القمار لنظام شامل من اللوائح التنظيمية والإشرافية يضمن أنها              -  أ

 . الإرهابعلى بفعالية الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل          تنفذ  
 :ويجب كحد أدنى 

  أن تكون نوادي القمار مرخصة -
إن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية والتنظيمية الملائمة لمنع المجـرمين            -

ادي القمـار أو مـن    والمتعاونين معهم حيازة حصة كبيرة أو مسيطرة أو إدارة أحد نو          

 .تكونوا المالكين المنتفعين له أو المستثمرين لأحد نوادي القمار فيه 
إن تتأكد السلطات المختصة من خضوع نوادي القمار لرقابة فعليـه لـضمان تقيـدها                -

  .بمتطلبات وشروط مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب 
لأخرى من مؤسـسات الإعمـال غيـر        ينبغي على البلدان التأكد من خضوع الفئات ا        - ب

المالية والمهن المحددة لأنظمة رصد فعالة وضمان تقيدها بمتطلبات وشروط مكافحـة            

 كما ينبغي تنفيذ هذا على اساس الحـساسية         .غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب      

 ويجوز إن يكون بهذا أما هيئة حكومية أو مؤسسة تنظـيم ذاتـي ملائمـة                .للمخاطر  

ن تكون تلك المؤسسة قادرة على التأكد من تقيد أعضائها بالتزامـاتهم فـي              شريطة إ 

 .مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب 
  

  التوصية خمسة وعشرون 
على السلطات المختصة وضع إرشادات وإتاحة معلومات تقيميـة مـن شـأنها                 ينبغي  

ية والمهن المحددة في تطبيـق       المال رالإعمال غي مساعدة المؤسسات المالية والمؤسسات     

الإجراءات على الصعيد الوطني من اجل مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهـاب             

  . والإبلاغ عنها ولا سيما في اكتشاف المعاملات المشبوهة

مكافحة غسل الأمـوال     الإجراءات المؤسسية والإجراءات الأخرى اللازمة في أنظمة         –ج  

   .ومحاربة تمويل الإرهاب 
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  السلطات المختصة ، وصلاحياتها ومواردها 

   التوصية السادسة والعشرون

وطلب ، حسبما   (    ينبغي على البلدان إنشاء وحدة معلومات مالية تكون مركزاً وطنياً لتلقي            

وتحليل وتعميم تقارير الإبلاغ عن معاملات مشبوهة والمعلومـات الأخـرى     ) تسمح القوانين   

 وينبغي أن تكون    . الإرهابتمويل  من بين أنشطة غسل الأموال أو        بنشاط محتمل    فيما يتعلق 

 المعلومات المالية القدرة على الوصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي التوقيـت              وحدةل

المحكم الى المعلومات المالية والإداري ومعلومات تنفيذ القوانين ، وذلك حسبما يلزمها للقيام             

    .لوجه الصحيح ، بما في ذلك تحليل الإبلاغ عن معلومات مشبوهة بوظيفتها على ا

  

  التوصية السابعة والعشرون
إجـراء   الهيئات المعينة لتنفيذ القـوانين مـسؤولة عـن           إن   ينبغي على البلدان التأكد من      

 ونود تشجيع البلدان علـى تطـوير        .التحقيقات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب        

أساليب تحقيق خاصة قدر الإمكان مناسبة للتحقيق في أنـشطة غـسل الأمـوال ،               ومساندة  

 كمـا   .كالإيصال الخاضع للسيطرة والرقابة والعمليات السرية والأساليب الأخرى ذات الصلة           

نود تشجيع البلدان على استخدام آليات فعالة كاستخدام فئات دائمة أو مؤقتة متخصصة فـي               

  .ت التعاونية مع السلطات المختصة الملائمة في بلدان أخرى استقصاء الأصول والتحقيقا

  

  التوصية الثامنة والعشرون 
في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية التي تشكل ركيزتها يجـب               عند إجراء تحقيقات    

 الحصول على الوثائق والمعلومات لاسـتخدامها فـي         ن تكون السلطات المختصة قادرة على     أ

ضمن هذا   وينبغي أن يت   . ، وفي الملاحقات القضائية والإجراءات المتصلة بها         ك التحقيقات لت

الحصول على الـسجلات التـي تمـسل بهـا          : استخدام إجراءات إلزامية لأغراض     صلاحية  

المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون وتفتيش الأشخاص والمبـاني ، وحجـز الـشواهد             

  .والأدلة والحصول عليها 
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  ية التاسعة والعشرونالتوص
    ينبغي أن تكون للمشرفين صلاحيات كافية لرصد وضـمان تقيـد المؤسـسات الماليـة               

بمتطلبات وشروط مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب ، شاملة صـلاحية القيـام              

لإجبار من يلزم للكشف عن أية معلومات مـن       :  مخولين   ا وينبغي أن يكونو   .بعمليات تفتيش   

متعلقة برصد هذا التقيد ، ولغرض عقوبات إدارية كافية بحق من لا يتقيد             ؤسسات المالية   الم

   .بالمتطلبات 

  

  التوصية الثلاثون 
تمويـل   تزويد السلطات المختصة المعنية بمكافحة غسل الأموال ومحاربـة             على البلدان    

أن تكـون لـديها إجـراءات       ي   كما ينبغ  .بالموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية      الإرهاب  

  .من بين ذوي النزاهة العالية لضمان كون موظفي تلك السلطات 

  

   التوصية أحدى وثلاثون
 على البلدان ضمان امتلاك صانعي السياسات ووحدة المعلومات المالية وهيئـات إنفـاذ                 

ياً مع بعـضهم    القوانين والمشرفين لآليات تمكنهم من التعاون ، وعند الاقتضاء التنسيق محل          

 ومحاربة  الأموالغسل  البعض فيما يتعلق بوضع وتنفيذ السياسات والأنشطة المعنية بمكافحة          

  .تمويل الإرهاب 

   

  التوصية اثنان وثلاثون
     على البلدان التأكد من أن بإمكان سلطاتها المختصة استعراض مـدى فعاليـة أنظمتهـا               

الإرهاب ، وذلك بالاحتفاظ بإحصاءات شـاملة        الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل     

إحـصاءات  :  وينبغي أن يـشمل هـذا        .بمدى فعالية وكفاءة تلك الأنظمة      عن قضايا متعلقة    

 والإحصاءات عـن التحقيقـات      .مشبوهة جرى تلقيها وتعميمها     الإبلاغ عن معاملات    تقارير  

حصاءات عن الممتلكـات    والملاحقات والإدانات في أنشطة غسل أموال وتمويل إرهاب ، والإ         

أو طلبات التعاون   المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة ، والإحصاءات عن المساعدة القانونية           

   .الدولية الأخرى 
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  شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية 
  

  التوصية الثلاثة والثلاثون 
بغسل الأموال من الاسـتخدام غيـر القـانوني         لمنع القائمين       على البلدان اتخاذ إجراءات     

التأكد من وجود معلومات دقيقة وكافية ومحكمة التوقيـت فيمـا           لأشخاص اعتباريين وعليها    

يتعلق بالمالكين المنتفعين وبالسيطرة على أشخاص اعتباريين يمكـن للـسلطات المختـصة             

ن التي فيهـا أشـخاص       وينبغي بصفة خاصة على البلدا     .الحصول عليها في التوقيت المحكم      

 قادرون على إصدار أسهم لحاملها اتخاذ إجراءات ملائمة للتأكد من عـدم إسـاءة               ناعتباريو

 ويمكن للبلدان النظر    .استخدامها في غسل الأموال مع القدرة على بيان كفاية تلك الإجراءات            

 تنص عليهـا     إجراءات لتسهيل قدرة المؤسسات المالية الملتزمة بالمتطلبات التي        في اعتماد 

   . على الوصول الى المعلومات عن المالكين المنتفعين والمسيطرين 5التوصية رقم 

  

  التوصية الرابعة والثلاثون 
 لمنع القائمين بغسل الأموال مـن الاسـتخدام غيـر القـانوني               على البلدان اتخاذ إجراءات   

ود معلومات كافية ودقيقة     وينبغي على البلدان بصورة خاصة التأكد من وج        .لترتيبات قانونية   

 للعهـدة والقـيم     المنشئومحكمة التوقيت عن العهدة الصريحة ، بما في ذلك المعلومات عن            

والمنتفعين ، والتي يمكن للسلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها فـي التوقيـت               

لتزمـة   ويمكن للبلدان النظر في إجراءات لتسهيل قـدرة المؤسـسات الماليـة الم             .المحكم  

 على الوصول الى المعلومـات عـن المـالكين          5بالمتطلبات التي تنص عليها التوصية رقم       

  .المنتفعين والمسيطرين 
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   التعاون الدولي .د

  التوصية الخامسة والثلاثون 
نا    على البلدان اتخاذ خطوات على الفور لكي تنظم الى وتنفيذ تنفيذاً كاملاً كلاً من اتفاقية في               

الدولية المعنية بقمع تمويل الإرهاب الموقعة في عام        واتفاقية باليرمو واتفاقية الأمم المتحدة      

يـة الأخـرى ذات الـصلة        الدول اتتفاقيتنفيذ الا وكما نود تشجيع البلدان على إبرام        1999

 مجلس أوروبا بشأن غسل والبحث عن حجز ومصادرة عائدات الجريمة الموقعة في             كاتفاقية

   . 2002 الأمريكية لمناهضة الإرهاب الموقعة في عام  واتفاقية الدول1990عام 

  

  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين

    التوصية السادسة والثلاثون

مجموعة ممكنة من المـساعدة        على البلدان أن تتيح بسرعة وبصورة بناءة وفعالة أوسع          

حقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والملاحقات بهذا        القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالت    

  : وعليها بصفة خاصة القيام بما يلي .الشأن والإجراءات ذات الصلة 

عدم منع تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو وضع شروط عليها غيـر معقولـة أو                 -  أ

   .تقييدية لا مبرر لها 

لكفاءة من أجل تنفيذ طلبات المساعدة      التأكد من أن لديها إجراءات واضحة ومتسمة با        - ب

  .القانونية المتبادلة 
على أساس أن الجرم المعني     نية المتبادلة فقط    عدم رفض تنفيذ طلب المساعدة القانو      - ت

 .يعتبر أيضاً متضمناً قضايا مالية 
عدم رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة فقط علـى أسـاس أن القـوانين                - ث

 .ت المالية الحفاظ على السرية والخصوصية تتطلب من المؤسسا
على البلدان التأكد من أن صلاحيات سلطاتها المختصة المطلوبة بموجب التوصـية رقـم              

 متاحة أيضاً لاستخدامها استجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلـة ، وأيـضا إذا           28

 من سلطات قـضائية أو       الحلي استجابة لطلبات مرسلة مباشرة     الإطاركان ذلك متسقاً مع     

  .سلطات تنفيذ قوانين في بلدان أجنبية إلى نظيراتها المحليات 
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لتفادي تضارب مناطق الاختصاص ، ينبغي النظر في استنباط وتطبيق آليات لتحديد أفضل             

   .سبيل لملاحقة المتهمين خدمة للعدالة في قضايا خاصة في أكثر من بلد واحد 

  

  ة والثلاثون التوصية السابع

    على البلدان ولأقصى حد ممكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على الرغم من عدم             

 ازدواجية الجرم مـن أجـل المـساعدة القانونيـة            عند اشتراط  .وجود ازدواجية الجرم    

  المتبادلة أو تسليم المجرمين ، ينبغي اعتبار هذا الشرط مستوفياً بغض النظر عما إذا كان 

لا البلدان يصنفان الجرم المعني في نفس فئة الجرائم أو يسميان ذلك الجرم بالمـصطلح               ك

    .نفسه ، وذلك شريطة كون البلدين يجرمان السلوك الذي ارتكز إلية الجرم المعني

  

  التوصية الثامنة والثلاثون
  ينبغي وجود صلاحية اتخاذ إجراءات على وجه السرعة استجابة لطلبات مـن بلـدان              

الممتلكات التي تم غسلها وعائدات غسل      : جنبية من أجل تحديد وتجميد وحجز ومصادرة        أ

أو المنوي استخدامها في اقتراف هـذه        ، والأدوات المستخدمة     ةالأموال أو الجرائم الأصلي   

 كما ينبغي وجود ترتيبات لتنسيق حجز ومـصادرة         .الجرائم ، أو الممتلكات بقيمة معادلة       

   . تتضمن تقاسم الأصول المصادرة العائدات والتي قد

  

  التوصية التاسعة والثلاثون  
 .       ينبغي على البلدان اعتبار غسل الأموال جرماً يخضع من يقترفه للتسليم الى بلد أخر               

وعلى كل من البلدان بناء على الطلب من البلد الساعي لتسلم مقترف الجرم أما تسليم مقترفي 

ها أو رفع القضية دون تأخير لا مبرر له الى سلطاته المختصة من             من بين مواطني  ذلك الجرم   

أجل ملاحقة الجرائم التي ينص عليها الطلب المعني ، وذلك إذا كان البلـد المعنـي لا يقـوم                   

 وعلى تلك السلطات اتخاذ قراراتها وأجـراء محاكماتهـا          .فقط  بالتسليم على أساس الجنسية     

 أي جرم آخر ذي طبيعة خطرة بموجب القانون المحلـي           بالطريقة نفسها المستخدمة في حالة    

 وعلى البلدان المعنية التعاون مع بعـضها الـبعض ولا سـيما فيمـا يتعلـق       .في ذلك البلد    

   . وذلك لضمان كفاءة تلك الملاحقات .بالجوانب الإجرائية وجوانب الشواهد 
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 تـسليم   إجـراءات لبلدان النظر في تبسيط      القانونية الخاصة بها يجوز ل     الأطر مع مراعاة      

 المباشر لطلبات التسليم فيما بين الـوزارات المعنيـة          بالإرسال عن طريق السماح     المجرمين

 التـسليم   إجراءات اعتمادأو  /  أحكام قضائية و     أو اعتقال بناء على أوامر     الأشخاصوتسليم  

  .الرسمية 

  

  أشكال التعاون الأخرى 

  التوصية الأربعون
على البلدان التأكد من إن سلطاتها المختصة تتيح لنظيراتها الأجنبية أوسع نطـاق مـن                    

 وينبغي وجود منافذ واضحة وفعالـة لتـسهيل التبـادل الفـوري والبنـاء               .التعاون الدولي   

للمعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المعنية فيما بين النضراء ، أما تلقائياً أو              

 ولا سيما ما . طلب وينبغي السماح بذلك التبادل دون شروط تقييديــة لا مبرر لها بناء على

  :يلي 

على السلطات المختصة عدم رفض طلب مساعدة فقط على أساس اعتبار ذلك الطلـب                -  أ

  .متضمناً قضايا مالية ضريبية 
سرية على البلدان عدم اتخاذ القوانين التي تطلب من المؤسسات المالية الحفاظ على ال           - ب

  .والخصوصية سبباً لرفض التعاون 
ينبغي إن تكون السلطات المختصة قادرة على أجراء الاستقصاءات ، وحيثمـا كـان                - ت

 . التحقيقات نيابة عن نظراء أجانب ممكناً
 

حين تكون القدرة على الحصول على المعلومات التي تطلبها جهـة مختـصة أجنبيـة               

شجيع البلدان علـى الـسماح      ية ، نود أيضاً ت    خارج التفويض الممنوح لنظيراتها المعن    

 ويمكن حدوث التعاون على سلطات      .بتبادل فوري وبناء للمعلومات مع غير النضراء        

 وعند عدم التيقن من السبيل الملائم ينبغـي         .أجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة       

   . المساعدة على السلطات المختصة المعنية الاتصال اولاً بنظيراتها الأجنبيات لطلب
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   على البلدان وضع ضوابط وإجراءات وقائية للتأكد من إن المعلومات المتبادلـة بـين              

 خلاف ما أجيزت من أجله وذلـك بالاتـساق مـع            استخدامهاالسلطات المختصة لا يجري     

  .ألتزماتها فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات 

   التوصيات الخاصة التسع الصادرة عن

 ـ ـبـش ) فاتف  ( اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          ة ـأن مكافح

  تمويل الإرهاب

  

  التوصية الأولى
  :إقرار وتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة 

يتعين على جميع الدول اتخاذ خطوات فورية لإقرار وتطبيق كامل للاتفاقيـة الدوليـة للأمـم                

  .مكافحة تمويل الإرهاب  بشان 1999المتحدة لعام 

كما ينبغي على جميع الدول التطبيق الفوري لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحـة              

  . 1373تمويل الأعمال الإرهابية ، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 

  التوصية الثانية 
  :تجريم تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال المرتبطة بها 

تجريم تمويل الإرهاب ، والإعمال الإرهابية ، والمنظمات الإرهابية ، كما           يتعين على كل دولة     

   .يجب على الدول التأكد من أن هذه الجرائم مرتبطة بجرائم غسل أموال 

  

  التوصية الثالثة 
  :تجميد ومصادرة أصول الإرهابيين 

خـرى   يتعين على جميع الدول تطبيق تدابير فوريـة لتجميـد الأمـوال والأصـول الأ                   

للإرهابيين ، وأولئك اللذين يمولون الإرهاب ، والمنظمات الإرهابية وذلك استنادا الى قرارات             

   .الأعمال الإرهابية تمويل الأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة 

  لتمكـين الـسلطات    بما فيها التدابير التـشريعية      وتطبيق تدابير  اعتمادوعلى كل دولة          

ومصادرة الأموال والممتلكات الناشئة عـن أو المـستخدمة فـي تمويـل              من تجميد    المعنية

   .الإرهاب ، أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية 
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    وعلى كل دولة اعتماد وتطبيق وتدابير بما فيها التدابير التـشريعية لتمكـين الـسلطات               

المـستخدمة فـي تمويـل      اشئة عـن أو     يد ومصادرة الأموال والممتلكات الن    المعنية من تجم  

   .الإرهاب ، أو الأعمال الإرهابية ، أو المنظمات الإرهابية 

  

  التوصية الرابعة 
  :الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالإرهاب

أو الجهات الخاضعة للالتزامات الخاصـة      ت الأعمال   أ   إذا ارتابت المؤسسات المالية أو منش     

أن الأموال مرتبطة أو لهـا      في  ال أو كانت لديها أسباب معقولة للارتياب        بمكافحة غسل الأمو  

صلة أو مزمع استخدامها في الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو من قبل منظمـات إرهابيـة ،                 

  .يتعين عليها الإبلاغ عن شكوكها فوراً الى السلطات المختصة 

  

  التوصية الخامسة 

  :التعاون الدولي
ن تقدم للدولة الأخرى بناء على معاهدة أو ترتيب أو آليـة أخـرى ، مـن                    على كل دولة أ   

آليات المساعدة القانونية المتبادلة أو تبادل المعلومات ، أقصى حد ممكن من المساعدة فيمـا               

متعلقـة   ال والإجـراءات  والتحريات   الإداريةيتعلق بتنفيذ قوانين مدنية أو جنائية والتحقيقات        

  .مال الإرهابية والمنظمات الإرهابية بتمويل الإرهاب والأع

 من أنها لا تتيح الملاذ الآمن للأشخاص           كما ينبغي على الدول اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد       

المتهمين بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية ، وعليهـا أن تكـون               

   .لديها إجراءات لتسليم هؤلاء الأشخاص عن الإمكان 
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  التوصية السادسة 

  :التحويلات البديلة 
 للتأكد من أن الأشخاص أو الجهات القانونية بمـن          إجراءات اتخاذ      ينبغي على كل دولة     

 نقل الأموال أو القيمة شاملة النقل مـن خـلال نظـام أو              خدماتفيهم الوكلاء الذين يقدمون     

كونوا مرخصين أو مـسجلين وخاضـعين لكافـة         شبكات التحويل غير الرسمي ، ينبغي أن ي       

التـي  )  فاتف   الإرهابالأموال وتمويل   ( التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية لمكافحة غسل        

تنطبق على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وعلى كل من الـدول التأكـد مـن أن        

غير مـشروعة يخـضعون     أو الجهات القانونية التي تقوم بهذه الخدمات بصورة          الأشخاص

    .لعقوبات إدارية أو جنائية 

   

  

  التوصية السابعة 

  :التحويلات البرقية
  يجب على جميع الدول اتخاذ تدابير لمطالبة المؤسسات المالية بما فيها مؤسسات تحويـل              

عن الأموال المحولة   ) رقم الحساب    الاسم ، العنوان ،   ( ودقيقة  الأموال بتقديم معلومات كاملة     

   .المراسلات المستخدمة و

  

    . ويجب إبقاء هذه المعلومات مع التحويل أو الرسالة المتعلقة بها من خلال نظام الدفع  

كما يجب على جميع الدول التركيز ومراقبة أنـشطة تحويـل الأمـوال التـي لا تكتمـل                      

   ) ، العنوان ، رقم الحساب الاسم( المتعلقة بها المعلومات 
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  التوصية الثامنة 

  :المنظمات غير الربحية 

    يتعين على جميع الدول التأكد من كفاية القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات            

 وخاصة المؤسسة غير الربحية ، كما ينبغي علـى          . بالتي يمكن أن تستغل في تمويل الإرها      

  :الدول التأكد من عدم استغلال هذه المؤسسات 

  .قبل المنظمات الإرهابية التي تتخذ وضعية مؤسسات شرعية من  -1

 .لاستغلال جهات شرعية كقنوات لتمويل الإرهاب بما في ذلك تفادي تجميد الأموال  -2
في أخفاء أو تمويه التحويلات السرية للأموال المزمع استخدامها في أغراض شرعية             -3

 .الى المنظمات الإرهابية 
  

  التوصية الخاصة التاسعة 

  :ربو النقد مه
  الإرهاب ، أصدرت اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 2004 أكتوبر 22    في 

  :ونص التوصية الخاصة الجديد كما يلي ) مهربو النقد ( التوصية التاسعة ) فاتف ( 

 الانتقال المادي للعملة والأدوات المالية القابلة للتحويـل       لتحري  على الدول أن تضع التدابير      

  .لحامله عبر الحدود ، بما في ذلك نظام الإعلان ، أو غيرها من أدوات الالتزام بالإفصاح 

تتمتع بالسلطة القانونية التي تمكنها من        وعلى الدول ضمان أن السلطات المختصة لديها          

ل وقف أو تقييد العملة أو الأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله ، المشتبه في علاقتها بغـس               

  .عنها زيف ، أو التي لم يفصح عنها الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو التي شاب الإفصاح 

      

ضمان وجود عقوبات متناسبة ورادعة للتعامل مع الأشخاص الذين يعلنـون            وعلى الدول      

عن أو يفصحون عن بيانات غير حقيقية ، وفي الحالات التي تكون فيها العملـة أو الأدوات                  

 أو غسل الأموال ، على الدول أن تتبنى بلحامله مرتبطة بتمويل الإرها القابلة للتحويل   المالية  

والتوصية الخاصـة   أيضاً تدابير ، ومنها التدابير التشريعية ، التي تتسق مع التوصية الثالثة             

  .الثالثة ، التي تجيز مصادرة هذه العملة أو الأدوات 
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 الأمـوال صة التاسعة ، تحذف اللجنة الماليـة لمكافحـة غـسل             التوصية الخا  إقرار    ومع  

 والمـذكرة التفـسيرية     19 من التوصـية  )  أ  (19الآن الفقرة   ) فاتف   ( الإرهابوتمويل  

 لضمان الاتساق الداخلي بين توصيات اللجنة المالية لمكافحة غـسل الأمـوال             19للتوصية  

   .وتمويل الإرهاب 

  

  : كما يلي 19ويصبح النص المعدل للتوصية 

   :19التوصية 
    على الدول أن تبحث جدوى وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخـرى              

والوسطاء إبلاغ هيئة قومية مركزية عبر قاعدة بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحليـة              

مختصة استخدامها  للسلطات ال  والدولية لتحويلات العملة التي تزيد عن كمية محدودة ، ويتاح         

في حالات تمويل الإرهاب أو غسل الأموال ، بـشرط تـوافر ضـمانات الاسـتخدام الـسليم                  

   .للمعلومات 

   

  :عناصر النظام 
  .يجب تطبيق نظام الإفصاح للنقد المنقول الى البلاد أو خارجها  -1

 .يجب توفر السلطة القانونية للجهة المختصة  -2
 .الإفصاح الى وحدة المعلومات المالية يجب توفير المعلومات عن حالات عدم  -3
على المستوى المحلي يجب التأكد من وجـود تنـسيق بـين سـلطات الجمـارك                 -4

 .والجوازات والسلطات الأخرى ذات العلاقة 
 :يجب وقف أو تقييد نقل النقود في الحالتين التاليتين  -5

 .اب وجود شبهة في أن الأموال المنقولة لغرض غسل الأموال أو لتمويل الإره •
 .في حالة الإخفاق في الإفصاح  •

 
     يجب إن يشتمل النظام على عقوبات معينة تطبق بحق ناقل الأموال في الحالات الـسابق               

  .أعلاه ) 5(الإشارة إليها في النقطة 
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  المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة التاسعة

  :ه المستندات المالية القابلة للتحويل لحامل:  مصطلح -1

  
ذنية ، وأوامر الدفع لحامله     لأالشيكات ، السندات ا   :  المالية لحامله مثل     الأوراق تشتمل على   

أو مظهرة بدون قيود ، لصالح مستفيد غير معلوم ، أو التي يصبح حق التملـك فيهـا عنـد                    

   .التسليم 

الـدفع ،   ذنية وأوامـر    لأومن ذلك المستندات غير المكتملة وتشتمل على الشيكات والسندات ا         

  .التي تكون موقعا عليها ولكن يغفل فيها وضع اسم المستفيد 

  

  : مصطلح العملة -2
  .يشير الى أوراق البنكنوت والمسكوكات النقدية في التداول 

  

  :مصطلح النقل المادي عبر الحدود  -3
 ـ                رى  يشير الى النقل الى داخل أو خارج الحدود للأموال أو السندات الاذنية من دولة الى أخ

  :ويشتمل على طرق النقل التالية 

 .بواسطة الشخص الطبيعي أو في حقائبة أو سيارته  •
 .شحن النقود في حاويات  •
 .إرسال النقود بالبريد  •

 
  : مصطلح الإخفاق في الإفصاح -4

 التي تطلبها    أو البيانات الأخرى   ىالأخريتمثل في عدم توضيح قيمة العملة أو الأدوات المالية          

   . ويعني ذلك الإخفاق في الإفصاح كما هو مطلوب .تستفسر عنها السلطات أو 
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  :  التي يمكن تطبيقها ةأنواع الأنظم
Declaration System  

 إذا كان الراكب يحمل كمية من النقود تفـوق قيمتهـا حـد معـين تحـدده                  حالإفصا -1

  .السلطات
Disclosure System   

   .الإفصاح عن أي نقود يحملها الراكب -2

  

   ) :UN (الأمم المتحدة : ثانياً 

 المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخـدرات والمـؤثرات           الأمم       تتمثل اتفاقية   

 1995 والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً عـام         1988في عام   ) اتفاقية فيينا   ( العقلية  

  .واحداً من أول الجهود الدولية على صعيد محاربة غسل الأموال 

   صدرت اتفاقية محاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود 2000       وفي عام 

      The Palermo convention   في أيلول عام 1273وصدر قرار مجلس الأمن رقم 

لمكافحة تمويل   الذي طالب فيما يخص هذا الجانب من كل دولة اتخاذ إجراءات             2001

 المـشبوهة ومنـع     الأرصـدة يات وتجميد   أنشطة الإرهاب بما في ذلك أجرام هذه العمل       

  التحويلات والمدفوعات لجهات مشبوهة 

تعلـق بعمليـات غـسل      م المتحدة وال  الأمم القانون النموذجي الصادر عن       وعرفها          

 الذين يقومون بتمويـل مـوارد أو ممتلكـات          الأشخاص الصادرة عن    الأفعال ( الأموال

  .  الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة مشتقة بطرق مباشرة أو غير مباشرة من

  

  :لجنة بازل للرقابة المصرفية : ثالثاً

 صادق أعضاء لجنة بازل على بيان حول منع استخدام النظام المصرفي 1988      في عام 

إيداع  إجراءات فعالة لمنع استخدام النظام المصرفي في         وإتباعلأغراض غسل الأموال    

نشطة غير مشروعة أو تحويلها أو إخفائها ويتم ذلك مـن خـلال             الأموال الواردة عن أ   

 بالقوانين والمعايير القانونية    موالالتزا) اعرف عميلك   ( إجراءات للتعرف على الزبائن     

    .الموضوعة والتعاون مع الجهات المعنية بحفظ القانون 
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وائح الإرشادية للجهاز المصرفي           واستمرت اللجنة طيلة السنوات بإصدار التوصيات والل      

 أصدرت لجنة بازل ورقـة هامـة حـول          2001العالمي وفي تشرين الأول من عام       

 diligence for bank Customer ) (  المبادئ الأساسية للتعرف علـى العمـلاء  
due0  

   )IOSCO: ( المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية : رابعاً

 قراراً تضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسل        1992 أصدرت في تشرين الأول          

الأخذ بها في إطـار عملياتهـا       ) هيئات الأوراق المالية    ( الأموال يتعين على أعضائها     

الرقابية على الأطراف الخاضعة لرقابتها وسلطتها مثـل أسـلوب جمـع المعلومـات              

لمعـاملات المخالفـة   وتسجيلها عن العملاء من قبل المؤسسات المالية والإبلاغ عـن ا    

   .ومنع المخالفين والمجرمين من التعامل بالأوراق المالية والتأكد من شركات الوساطة 

 صدرت المنظمة معايير ومبادئ منها مبادئ ومعايير متعلقة         2002 وفي شباط               

يـق  بهيئات التشريع والرقابة ومبادئ تتعلق بالتشريع الذاتي ومبادئ تتعلق بتنفيذ وتطب          

اللوائح والتشريعات ومبادئ للتعاون في مجال التشريع ومبادئ تخص مصدري الأموال           

ومبادئ تتعلق بآليات الاستثمار المشترك ومبادئ تخص شـركات         ) الشركات  ( المالية  

   .سواق الثانوية لأالوساطة في الأوراق المالية وأخيراً مبادئ تتعلق بالبورصات وا

  )IAIS :( مراقبي التامين الجمعية الدولية ل: خامساً

 المبادئ الأساسية للتأمين والتي بينت      2000        أصدرت الجمعية في تشرين الأول عام       

في هذا الشأن دور السلطات الرقابية في معالجة الجرائم المالية وغسل الأموال وأهمية             

 أصدرت  2002تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المماثلة وفي كانون الثاني عام           

إرشادات حول مكافحة غسل الأموال في أنشطة التـأمين وتخـص مراقبـي التـأمين               

  .والشركات ووسطاء التأمين 

   )EGMONTGROUP: ( لوحدات المعلومات المالية ) إيجمونت ( مجموعة : سادساً

  تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية لمكافحة         1995      باشرت عام   

على مستوى العالم بغية تطـوير   )  FIUوحدات المعلومات المالية  ( الأموال غسل

القدرات الفنية والمؤسسات لهذه الوحدات في مكافحة عمليات غسل الأموال وفي عام            

  .ملة المبادئ لمكافحة غسل الأموال ج أصدرت 2001
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  :وغسل الأموال القانون الوطني الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب : سابعاً

   القانون الوطني الأمريكي2001       أصدرت الحكومة الأمريكية تشرين الأول عام 

        )The USA patriot Act (  والذي تضمن إجراءات واسعة للكشف ومحاربة عمليات 

 الأمريكي لأغراض يغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إساءة استخدام النظام المصرف

  .ات هذا العملي

  

  :جمعية المصارف الأعضاء في مقاصة نيويورك : ثامناً

 جملة إرشادات هامة حول الإجـراءات والـسياسات         2002          أصدرت الجمعية في آذار     

علاقـات مراسـلي    الواجب إتباعها لمكافحة غسل الأموال التي قد تنـشأ مـن خـلال              

صارف العالمية والحجـم    المصارف وأن هذه الجمعية تضم في عضويتها أهم واكبر الم         

الهائل لعمليات المدفوعات الدولية التي يتم تسويتها في إطار مقاصة نيويـورك فـأن              

   .عمليات المقاصة لهذه الجمعية تشكل جزءاً هاماً وكبيراً من نظام المدفوعات العالمي 

  

   )MENA FATF ( مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : تاسعاً

دولة هدفها الأساسي هو الارتقاء بعملية مكافحة غـسل الأمـوال   ) 18(       مجموعة دول   

ل إفريقيـا حـسب توصـيات       اوتمويل الإرهاب على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشم       

ــاتف  ــايير ف ن   ) FATF( ومع رارات مجلس الأم دة وق م المتح ات الأم ة واتفاقي الدولي
   0الدولي

  
 بنشاط لتطوير ثقافة مكافحة غسل الأموال في المنطقـة العربيـة                   وأن المجموعة تعمل  

 وهدفها الأسمى هو    2005ويعتبر لبنان أول رئاسة لهذه المنظمة الإقليمية خلال عام          

    .ضمان تنقية الأسواق المصرفية العربية من الأموال الملوثة العابرة للعالم 
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  الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموالأسماء بعض المنظمات و:  عاشراً
   

الـدولي  مجموعة العمل المـالي     

  لمكافحة غسل الأموال

FATF Financial Action Task Force on Money 
Laundering 

 GAFI Groupe d  action  financier  sur/e Blanchiment  العمل المالي الدوليفريق 
de capitaux 

 Basle Committee on banking Regulations and   المصرفية لجنة بازل للرقابة 
supervisiory Practices 

ــية  ــة ( المفوضـ ) المجموعـ

   الأوربية

EC  European Commission

CE The council of Europe   الأوربيالمجلس 

GCC Gulf Co – operation Council  مجلس التعاون الخليجي

ــصادي  ــاون الاقت ــة التع منظم

  التنمية و

OECD Organization for Economic Co – operation and 
development 

  Fin CEN Financial Crimes Enforcement Network  مؤسسة مواجهة الجرائم المالية
 G-7 Group of seven (7)  مجموعة السبعة 
G-8 Group of eight (8)  مجموعة الثمانية 

G-10 Group of Ten (10)  مجموعة العشرة 

 المتحـدة لمكافحـة     الأمممركز  

  الجريمة الدولية 

UNCICPUnited Nations center for International crime 
Prevention 

  USTD United states Department of the Treasury 

FFS Forum for financial stability   المالي الاستقرارمنتدى 

مـي  الإقليمعهد الأمم المتحـدة     

  للأبحاث حول الجريمة والعدالة

UNICRI United Nations Inter regional Crime Research 
Institute 

مجموعة العمل المالي لمنطقـة     

  إفريقيا وشمال الأوسطالشرق 

MENA 
FATF 

MENA FATF
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  المعايير الدولية التي تحدد الدول والمناطق 

  نةالمتعاونة وغير المتعاو

  )25المعايير الـ  ( 
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  المعايير الدولية التي تحدد الدول والمناطق المتعاونة وغير المتعاونة

 :ثغرات في النظم المالية  - أ
 :عدم وجود أو عدم كفاية النظم والرقابة على المؤسسات المالية    •

 
 في الدولة   عدم كفاءة النظم الرقابية على كل المؤسسات المالية        عدم وجود أو    -1

 .أو المنطقة وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بتبييض الأموال 
 

 فـي    المؤسسات المالية بما   وإنشاءعدم كفاية القوانين والقواعد الخاصة بترخيص        •

 : ذلك التحقق من السير الذاتية لمدراء المؤسسات ومالكيها 
 

ن إدارة مؤسسة ماليـة      أو الهيئات القانونية م    –احتمال أن يتمكن بعض الأشخاص       -2

بدون الحصول على تصديق أو تسجيل أو بناء على إجراءات تـصديق أو تـسجيل               

  .بدائية وغير محكمة 
  

عدم وجود إجراءات كافية تمنع المجرمين والمتواطئين معهم مـن إدارة وحيـازة              -3

  .والسيطرة على إستثمارات مالية كبيرة في المؤسسات المالية 
 

 : فية خاصة بالتعرف على عملاء المؤسسات المالية وجود متطلبات غير كا •
 

  .وجود حسابات وهمية أو بأسماء غير حقيقية  -4
  

عدم وجود القوانين والنظم والاتفاقات الفعالة التي تحكم العلاقـة بـين الـسلطات               -5

الرقابية والمؤسسات المالية أو عدم فعالية الاتفاقات الذاتية بين المؤسسات المالية           

 : المستفيد المتأتية من الاعتبارات التالية عرف على صاحب الحساب أو الخاصة بالت
  

 .عدم الإلزام فيما يختص بالتحقق من شخصية العميل  -
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 فيما يختص بالتحقق من الملاك المستفيدين عند وجود شكوك عمـا إذا             معدم الإلزا  -

  .كان العميل يتصرف بالأصالة عن نفسه 
تحقق من شخصية العميل أو المالك أو المستفيد عندما تحـوم           عدم الإلزام بتجديد ال    -

 .الشكوك حولهم وذلك في حالة استمرار علاقات العمل معهم 
  .عدم إلزام المؤسسات المالية بتطوير برامج تدريبية ضد تبييض الأموال  -
 
 بين  ي للمؤسسات المالية أو عدم وجود اتفاقات      لزام قانوني أو تنظيم   عدم وجود إ    -6

 ذاتية بين المؤسـسات الماليـة       اتفاقاتات الرقابية والمؤسسات المالية أو      السلط

  وثـائق العمليـات    وأيضا المتعلقة بشخصيات العملاء     الوثائقتحكم تسجيل وحفظ    

 .) خمس سنوات ( الوطنية والعالمية لفترة معقولة وكافية 
  

 ـ       وجود عوائق قانونية أو     -7 سلطات عملية تحول دون وصول السلطات الإدارية وال

القانونية الى المعلومات المتعلقـة بشخـصيات أصـحاب الحـسابات أو المـلاك              

 .المستفيدين أو معلومات تتعلق بالعمليات المسجلة 
 

 :وجود قوانين سرية مفرطة خاصة بالمؤسسات المالية  •
  

وجود قوانين سرية مصرفية يمكن اللجوء إليها ولكنها لا ترفع بواسطة السلطات             -8

 .صة في إطار التحقيقات الخاصة بتبييض الأموالالإدارية المخت
  

لـسلطات  اوجود قوانين سرية مصرفية يمكن اللجوء إليها ولكن لا ترفع بواسطة             -9

 .القضائية في إطار التحقيقات الجنائية الخاصة بتبييض الأموال 
 

غياب نظام نيابي فعال لأخطار السلطات المختصة بالعمليات المريبة أو غيـر              -10

 .دف كشف جرائم تبييض الأموال وتقديم المجرمين للمحاكمة العادية به
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عقوبات خاصة برقابة العمليات المالية وعقوبات إدارية أو جنائيـة         عدم وجود    -11

  .في حالة عدم الإبلاغ عهن العمليات المشبوهة أو غير العادية 
 
  : العوائق الناتجة عن المتطلبات الرقابية - ب
 
 الملائمة في القانون التجاري الخاصة بتسجيل الهيئات الاقتصادية         المتطلبات غير  •

 :والقانونية 
وسائل غير ملائمة لتحديد وتسجيل وتوفير معلومات هامـة خاصـة بالهيئـات              -12

الاسم ، الشكل القانوني ، العنوان ، هوية ، المـدراء ،            (  والقانونية   الاقتصادية

  .) نصوص تحكم السلطات لإلزام الهيئة 
 
 : الافتقار إلى تحديد الملاك المستفيدين للهيئات الاقتصادية والقانونية  •

 
عوائق تعترض تحديد المؤسسات المالية للمـلاك المـستفيدين والمـدراء فـي              -13

   .الشركة والمستفيدين في الهيئات الاقتصادية والقانونية 

  

مارسة أعمـال   مية ب  الأنظمة الرقابية وغير الرقابية التي تسمح للمؤسسات المال        -14

مالية ، حيث يكون الملاك المستفيدين من عمليات معينـة غيـر معـروفين ، أو                

ممثلين بوسيط يرفض توفير المعلومات المطلوبة وبدون إعلام الـسلطات التـي            

   . ايخضع له

  

  :  عوائق في وجه التعاون الدولي -ج
 
 :عوائق بوجه التعاون الدولي من قبل السلطات الإدارية  •
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القوانين والتشريعات التي تمنع تبادل المعلومات الدولية بين الـسلطات الإداريـة             -15

التي تكافح تبييض الأموال أو التي لا تسمح بتوفير منافذ واضحة أو التي تخـضع               

   .تبادل المعلومات لشروط تقييدية 

  

 بالنيابة عن ، أو      منع السلطات الإدارية المختصة من إجراء تحقيقات أو تساؤلات         – 16

  .لصالح ، الأطراف الأجنبية 

  

الفشل في اتخـاذ    : مثال  (  عدم رغبة واضحة بالتجاوب بشكل هادف مع الطلبات          -17

  .) ، التأجيل الطويل في التجاوب الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب 

  

طات  ممارسات تقييدية في التعاون الدولي لمكافحة تبيـيض الأمـوال بـين الـسل              -18

من أجل تحليل ، والتحقيق فـي المعـاملات المـشبوهة ،             FIUSالرقابية أو بين    

   .خاصة على أسس تكون فيها هذه المعاملات تتعلق بقضايا ضريبية 
 
 : عوائق في وجه التعاون الدولي من قبل السلطات القضائية  •

 
  . في تجريم عملية غسل الأموال الناجمة عن جرائم جدية وخطيرة الفشل -19

  

القوانين والتشريعات التي تمنع تبادل المعلومات الدولية بين السلطات القضائيــة           -20

) موال في الاتفاقات الدولية     ت معينة على نصوص مكافحة تبييض الأ      خاصة تحفظا ( 

 .المعلومات أو وضع شروط تقييدية كبيرة على تبادل 
 

انونيـة  عدم رغبة واضحة في التجاوب بشكل هـادف مـع طلبـات المـساعدة الق               -21

الفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب ، التأجيل          : مثال  ( المشتركة  

  .)الطويل في التجاوب 
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رفض التعاون القضائي في حالات الدعاوى المرفوعة من قبل السلطة الطالبة خاصة  -22

  .على أسس يكون فيها الطلب متعلقاً بقضايا ضريبية 
  

   : كافية لمنع وكشف نشاطات تبييض الأموال موارد غير -د
  :    النقص في الموارد في القطاعين العام والخاص 

 
الفشل في تزويد السلطات الإدارية والقضائية بالموارد التقنية والبـشرية والماليـة             -23

  .الضرورية لممارسة وظائفها واختصاصاتها أو لإجراء تحقيقاتها 
 

الفساد أو غير مناسبين سواء ضـمن الـسلطات       وجود موظفين محترفين في مجال       -24

الرقابية أو القضائية أو بين أولئك المسؤولين عن الالتزام بمكافحة تبييض الأمـوال             

 .ضمن قطاع الخدمات المالية 
 

 :        غياب وحدة تحقيق خاصة أو جهاز آخر مماثل 
  

من أجل تجميع   أو آلية مماثلة    ) أي وحدة تحقيق مالية     ( عدم توافر وحدة مركزية      -25

  .وتحليل وتوفير المعلومات حول المعاملات المشبوهة الى السلطات المختصة 
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  الإثبات في جريمة غسل الأموال

  ــــــــــــــــــ
 المختـصة   ة   لاشك أن مجال الإثبات في جريمة غسل الأموال يشكل تحديا أخر أمام الأجهز            

 فـي  للإثباتالنوع من الجرائم الحديثة ، ذلك أن القواعد العامة      بالبحث والتحري في مثل هذا      

لم تحصر  باعتبار أن اغلب التشريعات الجنائية      العادية قد تبدو عقيمة في هذا الصدد        الجرائم  

وسائل الإثبات الجنائية ولم تحددها في نوع معين وأن المجال يبقى مفتوحـاً أمـام الجهـة                 

ليد على أي دليل إدانة ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال ولو           المكلفة بالبحث والتحري لوضع ا    

كان غير مادي كالوسائل الإلكترونية المنجزة على شبكة الانترنيت والتي غالبـا مـا تكـون                

مشفرة بهدف عدم تمكين كشف هوية أصحابها ومضمونها حيث أن ضبط هذه الوسـائل اولاً               

لجاري في جريمة غسل الأموال ويكـشف       وحجزها بأوراق مادية من شأنه أن يفيد التحقيق ا        

بجريمة غسل الأموال كما أن التتبع الإلكتروني       عن العديد من الظروف والملابسات التي تحيط        

لهذه الوسائل المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد عبر وضع أجهزة لاقطة على الأجهزة              

ثير لفائدة التحقيق الجاري بهذا  يمكن أن يكشف الكالاختراق عبر نظم أوالكومبيوترية المعينة  

الخصوص بالإضافة الى استثمار أساليب وفنيات التحقيق والبحث في جريمة غسل الأمـوال             

   .كما أشرنا إليه أعلاه

 بتقنيات وأساليب التحقيق في جريمة غسل الأموال كما تم التطرق الـى ذلـك               مالإلما    إن  

من قانون جنائي وقـانون المـصارف       تلفة  أعلاه يقتضي من المحقق التزود بعلوم شتى ومخ       

 وقانون الكمـارك    رالعراقي وقانون البنك المركزي العراقي وقانون الضريبة وقانون الاستثما        

وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون الموازنة العامة للدولة وغيرها مـن القـوانين ذات              

      .الصلة بالمال والإعمال 

مي للمحقق بل يجب أن تكون هنالك خبرة وممارسة وتجربـة وأن                 ولا يكفي التأهيل العل   

الدورات التدريبية تساهم أيضا في هذا الهدف بالرقي بمستوى وأداء الأجهزة المكلفة بالبحث             

بصفة عامة وكذلك نرى أن التنسيق بين الجهات        والتحري في مجال مكافحة الجرائم الحديثة       

ت غسل الأموال من كمارك والقـضاء ووزارة الداخليـة          المعنية بالمتابعة والتحقيق في عمليا    

 تحقـق  2004لـسنة  ) 93(والمصارف كل هذا يساعد على جعل قانون غسل الأموال رقم     

    .منه الهدف المنشود 
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  : وأن المعاملات المشبوهة المشخصة من الجهات الدولية 
  .غسل الأموال باستخدام معاملات نقدية   -  أ

 .خدام حسابات مصرفية غسل الأموال باست - ب
 .غسل الأموال باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية  - ت
 . ولةريق أنشطة دولية خارج نطاق الد عن طالأموالغسل  - ث
  .غسل الأموال باستخدام وسائل الدفع الالكترونية   - ج
  

  :لى حدة وبالنسبة لتجريم تمويل الإرهاب من المهم التعامل مع كل فقرة من الفقرات أدناه ع

  تمويل المنظمات الإرهابية  -

 تمويل الإعمال الإرهابية  -
 .تمويل شخص إرهابي  -
  .الأموال من خلال تقديم الأموال وجمع الأموال  -
 

  والأخذ بنظر الاعتبار الأتي عند التعامل مع تمويل الإرهاب 

  حالات عدم استخدام تلك الأموال  -

 عدم تنفيذ العمل الإرهابي  -
   ال بأعمال إرهابية محددة عدم ارتباط الأمو -

  

  :أركان جريمة غسل الأموال 

  ـــــــــــــــ
  :الركن المادي : اولاً

              ويتكون من ثلاث عناصر هي

حيازة الأموال التي حصل عليها عـن أحـدى         :  السلوك المكون للركن المادي للجريمة       -  أ

جرة بالبشر وتهريب المهاجرين    جرائم الاتجار بالمخدرات وعن المؤثرات للعقول والمتا      

والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة والرشوة واسـتغلال النفـوذ واخـتلاس             

   .الأموال العامة والخاصة 
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وتتمثل هذه الصورة في نقل عائـدات إحـدى جـرائم           :  تحويل أو استبدال الممتلكات      -  ب

ك بقصد إخفاء أو تمويه المـصدر غيـر         الاتجار في المخدرات أو أية جريمة أخرى وذل       

 شخص متورط في ارتكـاب مثـل هـذه          أيالمشروع لهذه العائدات أو بقصد مساعدة       

   .الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله 

على ينصب  كل تمويه    المتحصلة عن جريمة وهي تشمل       الأموالإخفاء أو تمويه حقيقة      -  ج

أو طريقـة    مكانهـا    أون النشاط غير المشروع أو مصدرها        المتحصلة م  الأموالحقيقة  

   .التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها 

  

  :الركن المعنوي : ثانياً

المـشروع للعائـدات والمتحـصلات عـن                    يتمثل في اشتراط العلم بالمصدر غير       

ية لا يتوافر   دا أو تمويهها فالجريمة العم    الجريمة التي يتم حيازتها أو تحويلها أو إخفائه       

القانوني إلا إذا انصرفت إرادة الشخص الى ارتكابها دون أن يؤثر علـى هـذه               بنيانها  

الإرادة عارض من عوارض الوعي أو حرية الاختيار مع ضرورة علم الجاني بطبيعـة              

أو الجرم الذي يقترفه وعلى وجه الخصوص علمه بالمصدر غير المـشروع للأمـوال              

  .العائدات التي يقوم بتحويلها أو إخفائها أو حيازتها 

  

  :موقف الشريعة السلامية من غسل الأموال 

  ـــــــــــــــــــــــ
 محرمة لكونها من كسب خبيـث       الإسلامية تعتبر في الشريعة     الأموال جريمة غسل    إن      

سورة الأعراف أية   ) خبائث  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ال      ( الكريم   القرآنحيث ورد في    

)157( .  

  
) نـه    حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثم        أن االله إذا  ( االله عليه وسلم    وعن الرسول صل    

  .) إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا ( وقال صلى االله عليه وسلم 
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قل وفي ذلك        إن االله كرم الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات بصفات كثيرة أهمها الع            

ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم         ( يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز       

وإذا ) ) 70(سورة الإسراء الآيـة     ) ( من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً         

 ـ       ل هـذا  تمعنا في هذا التكريم للإنسان نجد أن له ما يسوغه من أن الإنسان يتحمل فـي مقاب

التكريم الأمانة التي أودعها االله فيه والمسؤولية التي حملها له ولـم يحملهـا غيـره مـن                  

المخلوقات الأخرى لذلك كان عليه مسؤولية جسيمة في الحفاظ على أمانة االله في الأرض وأن 

يقوم بفعل الخيرات ويتجنب الوقوع في الشرور والموبقات كما أنه يتحمل مـسؤولية أعمـار            

   .بكل ما تحمله الكلمة من معنى الأرض 

      

أن تضبط هذه الجريمة فلن تـنجح إلا أذا ضـبطت عقيـدة    الوضعية     ومهما حاولت النظم   

وسلوك الفرد بضوابط ذاتيه تنطلق من إيمان مطلق باجتناب كل ما يؤدي الى كسب الأمـوال                

  .بطرق غير مشروعة 

  

  :يل الإرهاب القوانين العربية في مكافحة غسل الأموال وتمو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :جمهورية العراق: اولاً 

  3984      نشرت الجريدة الرسمية لجمهورية العراق وهـي الوقـائع العراقيـة بالعـدد              

حيث نـصت    2004لسنة  ) 93( قانون مكافحة غسل الأموال رقم       2004حزيران  

   :غسل الأموال : منه ) 3(المادة 

كل من يدير أو يحاول أن يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير                           

قانوني عارفا بأن المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني أو كل من               

ينقل أو يرسل أو يحيل وسيلة نقدية أو مبالغ تمثل عائدات بطريقة مـا لنـشاط غيـر                  

دية أو المال يمثل عائدات بطريقة ما لنـشاط غيـر           قانوني عارفا بأن هذه الوسيلة النق     

   .قانوني 

المساعدة على تنفيذ نشاط غير قانوني أو الاستفادة من نشاط غير قـانوني أو              مع نية     -  أ

  .ون النشاط الغير قانوني من الملاحقة القضائية ريدلحماية الذين ي
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 :العلم بأن التعامل مفتعل كلا أو جزءاً لغرض  - ب
 أو إخفاء طبيعة أو مكان أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على عائدات النـشاط                التستر -1

  .الغير قانوني أو 

 .لتفادي تعامل أو لزوم إخبار أخر  -2
 

 مليون دينار عراقـي أو ضـعف قيمـة المـال            40 يعاقب بغرام لا تزيد عن                   

   . سنوات أو كلاهما 4 المستعمل في التعامل ، أيهما أكثر أو السجن لمدة لا تزيد على

      علماً صدر عن وحدة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي كثير من اللوائح             

والتعليمات للجهاز المصرفي وشركات التحويل المالي وشركات الصرافة بخـصوص          

   .مكافحة غسل الأموال 

  

  :المملكة الأردنية الهاشمية 

  ـــــــــــــــ
 المنـشور   2000لـسنة   ) 28(من قانون البنوك الأردني رقـم       ) 93(استنادا الى المادة    

 وتعليمات البنك المركزي الأردنـي رقـم        1/8/2000 في   4448بالجريدة الرسمية رقم    

 المعدل لقـانون العقوبـات   2001 لسنة )54( والقانون المؤقت رقم     2000لسنة  ) 10(

 الهاشمية  الأردنيةن المملكة    فأ أعلاه بالقوانين والتعليمات    1960لسنة  ) 16( رقم   الأردني

 وأوضحت التعليمات الصادرة الإرهاب وتمويل  الأموالتعتبر من الدول الملتزمة بمكافحة غسل       

 المقصور بعمليـة غـسل الأمـوال حيـث          2000لسنة  ) 10(رقم  البنك المركزي الأردني    

  :كلا مما يلي عملية غسل أموال اعتبرت 

 .مشروعة موال غير الإخفاء المصدر الحقيقي للأ -  أ
 .أعطاء معلومات مغلوطة عن مصدر الأموال غير المشروعة  - ب
 .تحويل هذه الأموال أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها  - ت
 .تملك الأموال غير المشروعة  - ث
 .حيازة الأموال غير المشروعة  - ج
 .استخدام هذه الأموال أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة  - ح
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التصور أن إخفاء المصدر الحقيقي وإعطاء معلومات مغلوطـة عـن هـذا               وإذا كان يمكن     

المصدر وتحويل هذه الأموال أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال أخرى ، إذا كـان يمكـن                 

التصور أن ذلك يشكل غسيلاً للأموال إلا أن تملك الأموال غير المشروعة وحيازتها لا يعتبـر                

      .)  مجرد التملك أو مجرد الحيازة أي ( غسلاً للأموال

  

  :الإمارات العربية المتحدة 

  ــــــــــــــ
 عـام   الأول في شهر تشرين     14/93 المركزي التعميم رقم     الإمارات اصدر مصرف          

 بشأن إصدار قانون العقوبات     1987لسنة  ) 3( الى القانون الاتحادي رقم      استنادا 1993

 1988 لاتفاقية فيينا لعام     بالإعداد آنذاكي أحكامه مع المناقشات المرتبطة       ف  جاء متوافقاً  قد

 بـشأن حـسابات     1998 في شـباط     163 المركزي التعميم رقم     الإماراتوأصدر مصرف   

 التي لا تتماشى مع دخـل أصـحاب الحـسابات           زبائن المصارف ورصد العمليات المصرفية    

 ـ ) 24( المركزي التعميم رقم     وأصدر مصرف الإمارات    2000هر تـشرين الثـاني      في ش

الموجه لكافة المصارف وشركات الصرافة وشركات التمويل المـالي والمؤسـسات الماليـة             

الأخرى العاملة في دولة الإمارات وضع نظام شامل لإجراءات تعامل المؤسسات المـصرفية             

   . 2001والمالية مع عمليات غسل الأموال وتم تعديل بعض أحكامه عام 

  

 بشأن تجـريم غـسل الأمـوال        2002لعام  ) 4(بعدها صدر القانون الاتحادي رقم       و      

 بأن دولـة الإمـارات      2002في عام   ) الفاتف  ( واستنادا الى قرار مجموعة العمل الدولية       

   .ليست ضمن البلدان والمقاطعات غير المتعاونة 

  

 ـ   14/11/2000 فـي    24/2000من التعميم   ) 1(      ونصت المادة    سل  تعريـف غ

تغييـر هويـة الأمـوال      أو  /  يعني كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء و         الأموال غسل   الأموال

المتحصلة بطرق غير قانونية وذلك لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية وهي غير               

  .ذلك 
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  :مملكة البحرين 

  ـــــــــ
ص مكافحة غسل الأمـوال منهـا      اتخذت مؤسسة نقد البحرين العديد من الإجراءات بخصو       

 بقبول وتنفيذ البيان الصادر عن لجنة بازل حول منع استخدام           1989إصدار تعميم في عام     

 بتطبيـق   1997النظام المصرفي لإغراض غسل الأموال وكذلك التعميم الصادر فـي عـام             

 2000كما صدر عن مؤسسة نقد البحرين عام        ) الفاتف  (  الصادرة عن    الأربعينالتوصيات  

التعميم الذي طالب شركات الصرافة بالاحتفاظ بسجلات العملاء للمعاملات التـي تزيـد عـن               

 عن خمس سـنوات     تقل  دولار أمريكي لمدة  لا     27000 دينار بحريني حوالي     ألافعشرة  

 دينار  20000 تحويلات تزيد عن     أيالمؤسسة عن   طالب المصارف بإبلاغ    وأصدر التعميم   

   . 2001لسنة ) 4(ت الخيرية وصدر قانون غسل الأموال رقم بحريني في حسابات الجمعيا

  

 مؤسسة نقد البحرين قامت بالتعاون مع جميع الجهات الدولية بخصوص الإجـراءات             إن    

 1373فقد تم في هذا الصدد تطبيق قرار مجلس الأمن رقم           المستجدة على الساحة العالمية     

مبذولة أيضا تم عقد العديـد مـن النـدوات          المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب ومن الجهود ال      

وحلقات العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تمت برعاية مؤسـسة              

 ) BIBF( نقد البحرين وبالاشتراك مع بعض المتخصصين ذوي الخبرة المحلية والعالميـة و             

    .معهد الدراسات المصرفية في البحرين 
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  :هورية التونسية الجم

   ــــــــــــ

 الإطـار  إن إلا الأموال     لا تتضمن التشريعات التونسية وجود قانون خاص لمكافحة غسل          

 وتعليمات تتماشى مع العديد من المتطلبات والمعـايير         إحكام من   يتضمنهالتشريعي القائم وما    

 ـ  الإرهـاب وتمويل   الأموالالدولية المتعلقة بمكافحة غسل      التونـسية أعـدت    سلطات   وأن ال

   . تضمنتهوأهم ما مشروع قانون غسل 

 .تجريم قبول ودائع تحت أسم مستعار  .1
فرض إجراءات خاصة تمكن من وضع الممتلكات المنقولـة والعقـارات والأرصـدة              .2

  .المالية العائدة للمشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية تحت قيد الحجز 
مختصة بكل المعلومات والبيانات التي يمكـن       في إعلام السلطات ال    المسؤولية   ءإرسا .3

في وجود أنشطة غير  ه نشاط مهني وذلك عند الاشتبا     أيالحصول عليها عند ممارسة     

  )إعمال إرهاب ( مشروعة 
الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقـة بمكافحـة          وقد صادقت تونس على جميع      

  .الإرهاب 

  :المملكة العربية السعودية 
 بالتصديق على اتفاقية فيينـا لعـام        1990في شباط   ) 19(   صدر المرسوم الملكي رقم     

 والمتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وأصـدرت           1988

 تتعلـق   1995لكافة المصارف الـسعودية فـي عـام         الإرشادات   مؤسسة النقد السعودي  

موال استنادا الى التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة بإجراءات مكافحة عمليات غسل الأ   

وأصدر مجلس الوزراء السعودي    والمبادئ الصادرة عن لجنة بازل      ) الفاتف  ( العمل الدولية   

عقوبات لها وفـق    وإقرار   تجريم عمليات غسل الأموال      1999في أيار   ) 15( القرار رقم   

في ) 1312(رة السعودية بإصدار التعميم رقم      قامت وزارة التجا  القوانين الجنائية السعودية    

بإجراءات مكافحة غسل الأموال في القطاعات غير المـصرفية شـملت            المتعلق   2001أب  

   .الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والمحاسبة والقانونية 

 قواعد وإرشادات بـشأن فـتح         2002وأصدرت مؤسسة النقد السعودي في شهر آذار           

  .) لجنة بازل (  المصرفية وأدارتها تماشياً مع المعايير الدولية الحسابات
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  : السودان 
 الى كافة المصارف والمؤسـسات      2002   أصدر بنك السودان المركزي تعميماً في أيار        

وصدر قانون غسل الأموال في السودان      المالية تضمن إرشادات حول مكافحة غسل الأموال        

  :في المادة اولاً تعريف جريمة غسل الأموال هي  حيث جاء 2003عام 

إجراء عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتهـا                 )  أ

   .أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها 

فـاء مـصدرها غيـر      تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف التمويه أو إخ            ) ب

  .المشروع 
 . المشروعة رالأموال المغسولة أو غياكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام  ) ت
 
ر أمـوالاً مغـسولة     ــورة أدناه تعتب  ـم المذك ـة من الجرائ  ـإن جميع الأموال المتحصل      

Money Laundered    والجرائم هي :  

  

  .جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية     -  أ

 .ة والميسر والرق الدعار  - ب
  .الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الأضرار بالمال العام أو المصلحة العامة   - ت
 التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة   - ث
  والذخيرة ةالاتجار غير المشروع في الأسلح  - ج
 جرائم الأضرار بالبيئة   - ح
 الخطف والقرصنة والإرهاب   - خ
   ي   التهرب الضريبي أو الكمر ك - د
 ثار لأريب اهقة أو ت   سر - ذ
   . جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أي    - ر
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  :الجمهورية السورية 

   ــــــــــــ
وهنالـك  ) 1(   أصدر قانون غسل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقـانون رقـم              

موال التي تمنع تحويل الأموال إلا لأغـراض        إجراءات نظام الرقابة على الصرف وانتقال الأ      

الى الإحكام والإجـراءات المرتبطـة بقـانون        محددة بالقانون والقرارات الوزارية بالإضافة      

الجرائم الاقتصادية كلها كفيلة بمكافحة عمليات غسل الأمـوال وجـرائم الأمـوال الأخـرى               

    .الأنشطة غير المشروعة وعمليات تمويل 

  

  :سلطنة عمان 

    ــــــــ
  الخاصـة بالاتجـار غيـر المـشروع بالمخـدرات          1988      استناداً الى معاهدة فيينا     

 5/6/1991فـي   ) 610(رقـم   والمؤثرات العقلية أصدر البنك المركزي العماني التعميم        

الى ضرورة العمـل بمقتـضيات      لكافة المصارف العاملة في السلطنة والمرخصة وأشار فيه         

ومع صدور قانون مكافحـة المخـدرات عـام         ) الفاتف  ( لصادرة عن   التوصيات الأربعين ا  

البنك المركزي العماني تعميماً موجهاً الى كافة المصارف العاملة في السلطنة  أصدر 1999

من هذا القانون كل    ) 38(للعمل بموجب إحكام الفصل الثاني من القانون حيث جرمت المادة           

 عـن عمليـات      الأموال أو نقلها مع علمه بأنها      شخص يقوم باستخدام أو اكتساب أو تحويل      

بالالتزام بإجراءات وتعليمات البنك المركزي     ) 41-40-39(غير مشروعة ونصت المواد     

 أصدر البنك المركزي العماني تعميمـاً أخـر رقـم           1999 كانون الأول    29العماني وفي   

 الصرافة وجـه    العاملة في السلطنة وشركات التمويل وشركات     الى كافة المصارف    ) 880(

 الأمـوال فيه هذه المؤسسات لإنشاء وحدات خاصة بداخلها مهمتها متابعة قـضايا غـسل              

 الـى كافـة المؤسـسات       2001لعام  ) 923(وأصدر البنك المركزي العماني التعميم رقم       

   .بشأن تمويل الإرهاب ) الفاتف ( ضافية لأالمالية العاملة حول التوصيات الثماني ا

 وقد وضع هذا    2002لسنة  ) 34(ن غسل الأموال في السلطنة تحت رقم            واصدر قانو  

القانون تنظيماً شاملاً لظاهرة غسل الأموال وكيفية التصدي لها والعقوبات المفروضة علـى             

     .مرتكبيها 
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  :السلطة الوطنية الفلسطينية 

   ـــــــــــــــ

 في بعض إحكامه إشارة الى قضايا        وقد تضمن  2002 آذار    صدر قانون المصارف في     

 صدر مكافحة غسل الأموال وجاء في المـادة         2007مكافحة غسل الأموال ولكن في سنة       

  : تعريف جريمة غسل الأموال ) 2(

  

   : كل من أتى أيا من الأفعال التالية يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال   -  أ
 

 بـأن هـذه      شخص ، وهو يعلـم     أياستبدال أو تحويل الأموال من قبل        -1

الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصـل غيـر            

المشروع لهذه الأموال أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمـة           

   . على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على افعالهةالأصلي

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التـصرف أو              -2

 شخص يعلم   أيأو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل       أو الملكية   حركة  ال

  .إن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة 
 شخص وهو يعلم فـي  أيتلك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل         -3

  .وقت الاستلام إن هذه الأموال هي متحصلات جريمة 
قـديم المـشورة أو     الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التـآمر أو ت          -4

 من  أيالنصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب            

  .الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة 
        

يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من             - ب

تحصلات والذي  الظروف الواقعية والموضوعية من أجل إثبات المصدر المستتر للم        

  .ةلا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلي
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 سواء وقعـت    ة من الجرائم الأصلي   أيتعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من         - ت

هذه الجرائم داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو خارجها شريطة أن يكون            

وقعت فيـه الجريمـة كمـا       الفعل مجرما بموجب القانون الساري في البلد الذي         

  .وتسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أي من تلك الجرائم 
  

 
  :دولـة قطـر 

  ــــــــ

 تطرقت التشريعات القطرية في بعض إحكامها لنواحي مكافحة غسل الأموال كمـا هـو                   

الأمـوال  ة  الذي نصت إحدى مـواده علـى مـصادر         1987لسنة  ) 9(الحال بالقانون رقم    

مكافحة الاتجـار   ( عن الاتجار بالمخدرات ثم انضمت قطر الى اتفاقية فينا          والممتلكات الناتجة   

 لـسنة ) 130( بالمرسوم رقم    1988لسنة  ) بالمخدرات والمؤثرات العقلية    غير المشروع   
1995 .  

 و  17/1999 و   11/1994       واصدر مصرف قطر المركـزي التعـاميم المرقمـة          

لموجه الى جميع المصارف وشركات الاستثمار وشركات الصرافة واصدر دليل       ا 33/1999

إرشادات حول المكافحة لغسل الأموال من خلال المصارف وكذلك تطوير وتعزيـز سياسـات              

 أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم      2002الأنظمة الرقابية الداخلية وفي كانون الثاني       

العاملة في الدولة بخصوص مكافحـة       والصرافة   رتثماالى كافة المصارف وشركات الاس    ) 9(

مـع توصـيات     وقد جاءت إرشادات هذا التعمـيم متماشـية          الإرهاب وتمويل   الأموالغسل  

 الدولية الأخـرى    والمواثيق) الفاتف   ( الأموالالدولية لمكافحة غسل    مجموعة العمل المالي    

   .وأصدرت دولة قطر قانون مكافحة غسل الأموال في الدولة 
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  :دولة الكويت 

   ـــــــ

  
 تعليمات مكافحة غسل الأموال الى كافة       1993 بنك الكويت المركزي في حزيران          أصدر  

  والصرافة وتضمنت معظم الجوانب التي جاءت في التوصـيات         رالمصارف وشركات الاستثما  

المركزي تعديل التعليمات    أصدر بنك الكويت     1997 وفي كانون الأول     .) الفاتف  ( الأربعين  

الى استحداث اللجنـة الوطنيـة        أقدمت دولة الكويت   1998 وفي عام    1993الصادرة في   

لمكافحة غسل الأموال ويشارك في عضويتها كل من بنـك الكويـت المركـزي والـوزارات                

    .الحكومية 

  

موال  مكافحة عمليات غسيل الأ    2002لسنة  ) 35(    وأصدرت دولة الكويت القانون رقم      

بشأن مكافحة عمليـات     ) 92/2002/ل ب   / 2(وتمويل الإرهاب وأصدرت التعليمات رقم      

ل ـــمن القانون تعريف عمليات غسي    ) 1(غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجاء في المادة        

ء أو  إلاموال وتجريمها هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف الى إخفا              

ها في صورة أمـوال أو       جريمة وإظهار  أيموال أو عائدات    ير المشروع للأ  تمويه المصدر غ  

ن مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عمليـة         حصلة م عائدات مت 

مباشرة عـن جريمـة أو      توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير            

    .إخفاء أو تمويه مصدرها 
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  :الجمهورية اللبنانية 

  ـــــــــــ
ضـمن  ) الفاتف  (  من قبل مجموعة العمل المالي الدولية        2000       تم أدراج لبنان عام     

لائحة الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال التشريعات والإجـراءات المقـررة دوليـا              

لعامل في إطار صـندوق النقـد       لمكافحة غسل الأموال وكذلك إدراج منتدى الاستقرار المالي ا        

ضمن المستوى أو اللائحة الثالثة الأقـل تعاونـا ، لمراكـز             خلال نفس السنة     انالدولي للبن 

الأثر الكبير في تكثيف السلطات اللبنانية لمساعيها    ) الأوفشور  ( الوحدات المصرفية الخارجية    

    .وجهودها على صعيد تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال 

بين المصارف العاملة فـي لبنـان خـلال عـام           ) الحيطة والحذر   (       وتم توقيع اتفاقية    

 ونصت الاتفاقية على إجراءات متشددة بتعاميم صادرة من قبل مصرف لبنان ولجنة             1996

   .الرقابة على المصارف 

ادة مكافحة تبييض الأموال وجاءت الم    ) 318( صدر القانون    2001نيسان  ) 20(وفي      

  : يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه : منه ) 2(

 تبرير كاذب لهذا المصدر ،      إعطاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو        إخفاء -1

  .بأي وسيلة كانت 

أموال غير مـشروعة لغـرض إخفـاء أو     مع العلم بأنها    استبدالها أوتحويل الأموال    -2

 ـ        اب الجـرم علـى الإفـلات مـن         تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتك

 .المسؤولية 
تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفهـا لـشراء أمـوال       -3

  .منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة 
مراجعة  القيفريمثل  )  GAFI( بيروت بين وفد من اجتماع عقد 2002 مايس 20 وفي 

و فرنـسا   للشرق الأوسط منهم مندوبين عن كل من الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيـا              

وإيطاليا والبرتغال ومجلس التعاون الخليجي من جهة ومندوبين من مصرف لبنان المركـزي             

لديه المسؤولة بمكافحة غسل الأموال من جهـة          )SIC(وأمانة سر هيئة التحقيق الخاصة      

  ي ـــقراراً ف )  GAFI( في مجموعة ءنه اتخاذ الجمعية العمومية للأعضاأخرى وأسفر ع
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 ـ  ةباريس قضى برفع اسم لبنان عن اللائح       غير المتعاونة أنذالك مع    ) 19( السوداء للدول ال

المجتمع الدولي في محاربة غسل الأموال على اعتبار أن لبنان أنجز الخطوات المطلوبـة من              

 )GAFI ( وتنفيذ قانون غسل الأموال رقـم       تمثلة في تطبيق المعايير الدولية      والم)318 (

أعلاه الأمر الذي جعل لبنان ينتقل الى وضعية الشريك للمجتمع الدولي في محاربة عمليـات               

   .غسل الأموال ورفع اسم لبنان من اللائحة السوداء وأصبح في لائحـة الدول المتعاونة 

  

  :الجمهورية الليبية 

    ــــــــــ

   :2002لسنة ) 1(     مفهوم غسل الأموال في منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 

عرف المنشور غسيل الأموال بأنه كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأمـوال               

 وهي غير   وذلك لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية        المتحصلة بطرق غير قانونية     

 قانون مكافحة غسل الأمـوال      2005لسنة  ) 2( الليبية القانون رقم     ذلك وأصدرت الحكومة  

  :من القانون غسل الأموال ) 2(ونصت المادة  الليبي

  

  :  يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية : اولاً

أو التصرف فيها    أو استغلالها ،     استعمالها غير المشروعة أو حيازتها أو       الأموالتملك    )  أ

   . أو إخفاؤها بقصد إيداعهاعلى أي وجه ، أو تحويلها أو نقلها أو 

تمويه مصدرها غير المشروع تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو إخفاء مكانهـا              ) ب

 .أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها 
  . ك من صور الاشتراالاشتراك فيما سبق بأي صورة ) ت
 
تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة بمـا فـي ذلـك الجـرائم                 : ثانياً  

المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة ، والبروتوكولات الملحقة بها       

ات الـصلة ، التـي      لمكافحة الفساد ، وغيرهما من الاتفاقيات الدولية ، ذ        ، والاتفاقية الدولية    

 .تكون الدولة طرفاً فيها 
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  :جمهورية مصر العربية 

  ـــــــــــــ

  إن أول التشريعات المصرية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال كان قانون المدعي العام                

الذي نص   1980لسنة  ) 95( والمعدل بالقانون رقم     1971لسنة  ) 34(الاشتراكي رقم   

 الحراسة على أموال شخص ما إذا قدمت دلائل جدية على إن تضخم أمواله              على جواز فرض  

قد تم بسبب سوء استغلال المنصب أو النفوذ أو بسبب الغش أو الرشوة أو الاتجار وتهريب                

وصدر القانون رقم      . على الأموال العامة أو الخاصة بدون وجه حق          ءالمخدرات أو الاستيلا  

 غير المشروع الذي يسري على العاملين فـي القطـاع            قانون الكسب  1975لسنة  ) 62(

   .الحكومي 

  

 الذي يؤكـد علـى أن       1992لسنة  ) 97( قانون سرية الحسابات بالمصارف رقم       إن     

جميع حسابات الزبائن وودائعهم وأماناتهم في المصارف والمعاملات المتعلقة بها سـرية لا             

ل مباشر أو غير مباشر دون موافقة صاحب        إعطاء بيانات عنها بشك   يجوز الاطلاع عليها أو     

 الاطلاع على حـسابات أو      تعديل يخول النائب العام أو من يفوضه إمكانية       العلاقة وقد جرى    

   .ودائع أو أمانات الزبائن لدى المصارف 

اصدر البنك المركزي المصري تعميماً تضمن ضوابط عديـدة     2001    وفي حزيران عام    

   .فيما يتعلق اعرف عمليك 

  

الأموال المصري وعرفت المادة الأولى منه بأنه كل         صدر قانون غسل     2002   وفي آذار   

أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتهـا أو حفظهـا أو            سلوك ينطوي على اكتساب الأموال      

أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا             استبدالها أو إيداعها    

من هذا القانون مـع     ) 2(حصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة          كانت مت 

 أو مـصدره أو     العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعتـه              

مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتـشاف ذلـك أو                  

     .تكب الجريمة المتحصل منها هذا المال عرقلة التوصل الى شخص من ار
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  :المملكة المغربية 

   ــــــــــ
 بالجريدة الرسمية قانون مكافحة 2007 نيسان 17 بتاريخ 4305رقم  صدر القانون    

حيث تعتبر المملكة المغربية لها دور فاعل في المنظومـة العالميـة            غسل الأموال المغربي    

الجرائم حيث وقعت على الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار غيـر             المتعلقة بمكافحة   

 20/12/1988العقليـة الموقعـة فـي فيينـا بتـأريخ           والمؤثرات  المشروع للمخدرات   

الأمم  والاتفاقية   2000 شباط   10لمكافحة الإرهاب الموقعة في نيويورك      والاتفاقية الدولية   

كـانون الثـاني    / 12لوطنية الموقع عليهـا فـي       المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا     

 وإعلان بـازل    1994 والاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات المبرمة بتونس سنة         2000

 المتعلق بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي في إغراض غسل الأمـوال            1988عام  

  . لدى الجهاز المصرفي الأموالعن حسابات هذه  والكشف

بمكافحة غسل الأموال والتحفظ ومصادرة الأموال المتحصلة من        وربية المتعلقة   والاتفاقية الأ 

بـأن تجـرم     التي أوصت الدولة الموقعة عليها       1990جرائم المبرمة في ستاسبورغ سنة      

   .ل تبييض الأموال يالأفعال التي تعد من قب

بمواجهـة   المتعلقـة    1990توصيات لجنة العمل الحكومية للدول الصناعية السبع لـسنة          

   .تبييض الأموال 

الدليل الإرشادي للمجموعة الأوربية لمنع استخدام النظام المالي في تبييض الأموال الـصادر      

 الاجتماع الثامن للجنة الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة ومعاملـة              1991 يونيو   28في  

  .  1990المجرمين المنعقد في هافانا سنة 

 الذي أوصـى بـالنص      1994نعقد في بنا بولي سنة       مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة الم    

   .على حظر غسيل الأموال ومكافحته 

 الذي أوصى بالتعاون الدولي لمكافحـة  1995المؤتمر الدولي التاسع المنظم بالقاهرة سنة   

    .غسل الأموال 
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  :الجمهورية الجزائرية 

  ــــــــــــ

في ) 01-05(ومكافحتهما رقم   موال وتمويل الإرهاب    ض الأ ي  قانون يتعلق بالوقاية من تبي    

6/2/2005 .   

  

  :يعتبر تبييضاً للأموال : منه ) 2(نصت المادة 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجراميـة بغـرض إخفـاء أو                  )  أ

 شخص متورط في ارتكاب أيتمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة 

ثـار القانونيـة    لأيمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من ا          الجر

   .لأفعاله 

 أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التـصرف         تإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكا      ) ب

  .فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية 
و حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيهـا            اكتساب الممتلكات أ   ) ت

  .أنها تشكل عائدات إجرامية 
 من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطـؤ أو التـآمر     أيالمشاركة في ارتكاب     ) ث

على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء            

  .المشورة بشأنه 
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  :الجمهورية اليمينية 

  ـــــــــــ 

  
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب        2010لسنة  ) 1(صدر القانون رقم          

التـسمية والتعـاريف     مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت     ) 53(وأحتوى القانون على    

ت الرقابية والمؤسـسات الماليـة      وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا واجبات الجها       

وغير المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات  

المالية إضافة الى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيـق            

   .والمحاكمة والعقوبات وأحكام ختامية 
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  الخاتمــة 
إن جريمة غسل الأموال تلحق الضرر في الاقتصاد الوطني وفي عملة البلـد لأنهـا                     

تؤدي الى وجود اقتصاديين ، اقتصاد غير رسمي خفي وغير ظاهر في مواجهـة الاقتـصاد                

الرسمي وقد يتضخم الأول نتيجة سرعة انتقال الأموال بسبب العولمة مما قد يهدد الاقتـصاد            

لا يدفع الضرائب ويضخ أموالاً في الـدورة        لذي يتضرر بوجود اقتصاد غير رسمي       الرسمي ا 

الاقتصادية العادية دون أن يكون لها مقابل في الإنتاج مما يؤدي الى التضخم والى منافـسة                

غير شريفة مع القطاع العام يكون ضحيتها القطاع العام الذي يصبح عاجزاً عـن مواجهـة                

   .الاقتصاد الأول 

 وغالباً ما تتحول الجريمة من جريمة فردية الى جريمة منظمة وتنقلها من جريمة ذات                   

طابع محلي الى جريمة دولية عابرة للحدود أن لم تكن عابرة للقارات وبذلك فـأن جريمـة                 

بكـل الوسـائل    الأموال   ليس بالشيء السهل عليه يجب مكافحة جريمة غسل          الأموالغسل  

   .المتاحة 

لنوع من الجرائم وهي غسل الأموال يستغل لارتكاب جريمـة أخـرى شـديدة              إن هذا ا       

الخطورة كالجريمة الإرهابية فالعلاقة عضوية ولا يمكن إن تقوم قائمة لهـذا النـوع مـن                

ل في إطار مشروع فردي أو جماعي يهـدف الـى عـدم             عمالجرائم بدون سيولة نقدية تست    

لإرهاب والذي قد يتخذ عدة أشكال لا تتم بالطرق         الاستقرار لأن التمويل هو الدم الذي يحرك ا       

المصرفية وإنما عن طريق الوسطاء عليه فأن القضاء على الإرهاب يجـب القـضاء علـى                

غير مصادر التمويل حيث أن الكثير من الأموال المزيفة القذرة والأموال الناتجة عن التجارة              

ابية وكذلك الـسرقة ويـستغلونها      المشروعة مثل المخدرات تساهم في تمويل العمليات الإره       

   .لشراء متفجرات أو أدوات تستغل في ارتكاب جرائم 

   وجرائم الفساد المالي كالرشوة التي تؤدي الى إفساد الصفقات التجارية وبالتالي يـضعف             

  .القدرة على المنافسة الحقيقية ويلحق بالمقاولات أضراراً لا تحصى ولا تعد 

ل الأموال وتمويل الإرهاب هو حماية للاقتصاد الوطني ولسلامة         عليه فأن محاربة جرائم غس    

   .عملياته المالية والمصرفية والتجارية ولجميع القطاعات 

  ومهما نكتب ونحذر ومعلوماتنا الأستخباراتية والأمنية فـان الـوعي الـذاتي والـشعور              

   .بالإنسانية والضمير هو الوحيد الرادع لمثل هذه الجرائم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
ها وحملهـا   نإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن م           

   .الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً  

  سورة الأحزاب ) 72(                                                            

  

 أهلها وإذا حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعـدل إن االله            إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى      

  سورة النساء) 58                 ( .نعما يعظكم به إن االله كان سميعاً بصيرا 

                                                              

  المؤمنونسورة ) 8( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون                         

   جالمعا رسورة ) 32                                                            (

  

   .يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون 

   الأنفالسورة ) 27                                                             ( 

  العلي العظيم صدق االله 

  ""اللهم أجعل لي عين تراك وعين تخاف منك "" 

   :مصادر البحث
   لبنان – احمد سفر –جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية  -

   . المملكة المغربية –االله الشرقاوي   عبد–الدواعي والأهداف : قانون مكافحة تبييض الأموال  -

 . جمهورية العراق – 2004لسنة ) 93(يل الإرهاب رقم قانون غسل الأموال وتمو -

 . المكتبة القانونية شبكة الإنترنيت –قوانين غسل الأموال للدول العربية الواردة في البحث  -

 .تعليمات مكتب غسل الأموال في البنك المركزي العراقي بغداد  -

 للباحث منشور )  Money Laundering الأموالغسل ( بحث  -

 للباحث منشور)  غسل الأموال جريمة( بحث  -

لدراسات المصرفية للفتـرة     معهد ا  البحرين(  الباحث في ورشة عمل المصرفيين العراقيين        اشتراك -

 . )29/10/2008 -26من 

صندوق النقد الدولي في لبنان للفترة من       ) مكافحة غسل الأموال    ( اشتراك الباحث في ورشة عمل       -
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